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  :مقدمة
، على غرار باقي دول العالم الجزائرفي ظل التحولات الاقتصادیة التي یعیشها العالم، تسعى   

وضع قواعد قانونیة تنظم من خلالها دخول  عن طریقإلى تنظیم وضبط نشاطها الاقتصادي، 
خضاع  لى إقلیمها، وإ لبضائع للحقوق اعملیات استیراد وتصدیر جمیع وخروج البضائع من وإ

  .من الأنشطة المعادیة  اقتصادهاحمایة ، بهدف والرسوم الجمركیة
وفي هذا الإطار تم سن تشریع جمركي یعالج الغش الجمركي بمختلف أنواعه، وكل أعمال   

التهریب الجمركي، الذي لم تعد مخاطره تقتصر على الضرر المالي للخزینة العمومیة، بل تجاوزت 
لمجتمع وأمنه، في الحالات التي یتضمن التهریب سلع لتهدید القیم الاجتماعیة هذه المسألة إلى 

  . محظورة
 07- 79بموجب القانون رقم  1979تقنین المسائل المرتبطة بالتشریع الجمركي سنة فكان   

، 207- 79یعدل ویتمم القانون رقم  10- 98المعدل بموجب القانون  ،1المتضمن قانون الجمارك
، المعدل بموجب  3والمتعلق بمكافحة التهریب 2005أوت  23في المؤرخ  06-05وصدور الأمر 

وآخر تعدیل لقانون الجمارك كان بموجب ، 20064یولیو سنة  15المؤرخ في 09-06الأمر 
  .بالإضافة إلى النصوص التنظیمیة ذات الصلة 2017برایر ف 16 المؤرخ في  04-17القانون 

الضریبة  أداء التهرب عن لجمركي لإدارة الجمارك مسؤولیة كشفا وقد عهد التشریع   
هذا العمل تتولد علیه نزاعات بین إدارة الجمارك  .الجمركیة كل تجاوز للموانع والقیودو  ،الجمركیة

                                                             
ر العدد .، المتضمن قانون الجمارك، ج1979یولیو سنة  21الموافق ل 1394شعبان عام  26المؤرخ في  07-79القانون رقم  1

  .1979یولیو سنة  24الموافق ل 1394شعبان عام  26، الصادرة المؤرخ في 30
، 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998غشت سنة  22الموافق ل 1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  10-98القانون  2
  .1998غشت  23، الصادرة في 61ر العدد .ج
الصادر  59ر العدد .والمتعلق بمكافحة التهریب، ج 2005غشت  23الموافق ل 1426رجب عام  18المؤرخ في  06-05الأمر  3

  .2005غشت  28في 
،  یعدل 2006یولیو  15الموافق ل 1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  2006یولیو سنة  15المؤرخ في 09-06الأمر  4

  .2006یولیو  19: ، الصادر في 47ر العدد .والمتعلق بمكافحة التهریب ، ج  2005أوت  23المؤرخ في  06-05ویتمم الأمر 
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داري، تتولد ، والتي تتراوح ما بین منازعات ذات طابع جزائي والأشخاص، وأخرى ذات طابع مدني وإ
ونشاط مرفق الجمارك، أما المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي، تنشأ عنها دعوى عن سیر 

عمومیة تطبق فیها العقوبات الجزائیة والجزاءات المالیة، ودعوى جبائیة لتطبیق الجزاءات المالیة،  
  .عن طریق إجراء المصالحة الجمركیةتنتهي هذه الدعوى بالطرق الودیة  أنكما یمكن 

والعقوبات الجریمة الجمركیة والوقوف على أركانها  وطبیعة مفهومدفعنا للتساؤل حول ذا ما یه 
جراءاتالمقررة عن الجرائم الجمركیة    .بشأنها الودیة اللجوء إلى وسائل التسویةسبل معاینتها و  وإ

  :هذا ما سنحاول التعرف علیه من خلال دراسة المحاور التالیة
  .قانون الجماركماهیة : المــحــــــور الأول

  .إجراءات الجمركة وفقا للتشریع الجزائري :ور الثانيـــــالمح
  .الجریمة الجمركیة :ث ــالـالمحور الث

  .معاینة الجرائم الجمركیة :ــــعـــالمحور الراب
  المصالحة الجمركیة :الخامس المحور
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  قانون الجماركماهیة : لمحور الأول ا
انون المتضمن ق1 07/79بموجب القانون  تعریفا لقانون الجمارك الجزائري عالمشر  یضعلم   

المشرع الفقرة  أضافبحیث ،  04/172إلا بعد تعدیله بموجب القانون  ،الجمارك المعدل و المتمم
  .من قانون الجمارك  05للمادة " ك"

الأحكام التشریعیة و  ةقوانین و التنظیمات الجمركیة هي مجموعلا" :هوعرفه على أن   
  . "التنظیمیة التي تنظم العمل الجمركي بصفة عامة

 :نأعلى  التهریب بمعاملةتعلق مال3 06/05  الأمرمن  02من المادة " ي"الفقرة  هبینما عرف  
فیما  هاطبیقالجمارك بت إدارةالتشریع الجمركي هو كل الأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي تتكفل "

شریعیة و التنظیمیة المتعلقة و تصدیر و تخزین البضائع بما في ذلك الأحكام الت باستیرادیتعلق 
  ."بتدابیر الحضر و المراقبة المتعلقة بتبییض الأموال

 الثاني الفصل في الجمركیة الأنظمة وتنسیق لتبسیط الاتفاقیة تعدیل بروتوكول كما عرفها  
 یعني الاتفاقیة هذه ملاحق تطبیق لغایةا ":نه أ على هبنص العام المحلق من "تعاریف" ب المعنون

 أو إخراج، أو تصدیر، أو باستیراد، المعلقة والتنظیمیة التشریعیة الأحكام تلك "الجمركي التشریع" ب
فة الجمارك تكون والتي البضاعة، تخزین ة إلى إضافة ا،ھوتنفیذ رتهابإدا مكلّ  عهاتض أنظمة أیّ

 ".القانونیةصلاحیاتها  بموجب الجمارك
مجموع  شمل قانون الجمارك ی أعلاه، أن  ةالمذكور  النصوصنخلص من خلال مضمون   

 أعوانو إدارة الجمارك د مهام یتحدیتولى و ، بصفة عامةونیة التي تنظم المادة الجمركیة القواعد القان
  .مجالي تطبیق قانون الجمارك الجمركي الإقلیمتحدید النطاق الجمركي و بالإضافة إلى   ،الجمارك
فرع من فروع تمي إلى المجموعة الجنائیة  ویعد في الأصل ینالقانون  الجمركي  وان كان   

، تطلب ولة دون غیرها من المصالح الأخرى، فإن تعلقه بحمایة مصلحة الدللأعمالالقانون الجنائي 
                                                             

  .1979یولیو  24الصادرة في  30المتضمن قانون الجمارك ج ر عدد  1979لیو یو  21المؤرخ في  07/79القانون   1
/ 22المؤرخ في  10/98القانون رقم  -.2017فبرایر  19المؤرخ في  11ج ر  2017فبرایر  16المؤرخ في  04/17القانون رقم  2

  . 1998اوت 29الصادرة في  61ج ر عدد  07/79المعدل و المتمم بموجب القانون  1998أوت 
  .2005أوت  28الصادرة في  59المتعلق بمكافحة التهریب ج ر عدد  2005أوت  23المؤرخ في  05/06الأمر  3
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ابعا مما أضفى ذلك علیه ط ،قانون العقوبات العام أحكامتمیزه عن باقي  أحكامالأمر خضوعه إلى 
 الانفصال، لا یعني ل قانون الجمركي في شقه الجزائي، على أن استقلااستثنائیا واستقلالا قاعدیا
 أولسد النقص  إلیهالعام الذي یرجع  الأصلهو  الأخیرهذا  أناعتبار ب، التام عن قانون العقوبات

استجلاء الغموض في القانون الخاص، لذلك فان قانون العقوبات نفسه یكون جزءا من النظام 
  .1في المسائل التي ینظمها الأخرىالقانوني یستعین بالفروع 

  :هذا ما یدفعنا لطرح التساؤل التالي
  ما مدلول القانون الجنائي الجمركي في ظل التشریع الجزائري؟  
، )أولا(نقف على تحدید مفهوم القانون الجنائي الجمركي أنعلینا  للإجابة على هذا التساؤل  

  ).ثانیا(ومجال تطبیقه هذا القانونوظائف البحث عن  إلىبالإضافة 
  :مفهوم القانون الجنائي الجمركي :أولا-

الذي یشكل مجموعة و ، للأعمالیعد القانون الجنائي الجمركي فرع من فروع القانون الجنائي   
وبهدف  ،خل بالتشریعات الجمركيتالتي و  جرممالذات الطابع  الأفعالالقواعد القانونیة التي تحدد 

من دفع الأعباء من  نشاط الجاني من خلال إقدامه على اقتراف الجریمة الجمركیة إلى التملص
والتي تنعكس سلبا على إیرادات  .خلال الاستیراد و التصدیر أو نقل البضائع لطریقة غیر شرعیة

  .تستهدف استنزاف اقتصاد الدولة  الخزینة العمومیة فهي جریمة 
  :تطور التجریم في التشریع الجمركي الجزائري -1
  :في المجال الجمركي عدة تطورات منهاعرفت المنظومة التشریعیة الجزائریة  -
  .یتضمن قانون الجمارك 1979یولیو 21لالموافق 1399شعبان  26مؤرخ في  07- 79القانون -
 2017فبرایر  16 الموافق ل 1438جمادى الأولى عام  19المؤرخ في 04-17القانون رقم  -

  .11ع .، ج ر07- 79المعدل والمتم للقانون القانون  المتضمن قانون الجمارك،
- 79القانون  یلغالمتضمن قانون الجمارك لم  04-17وفي هذا السیاق یجدر التذكیر بأن القانون 

نماالمتضمن قانون الجمارك  07 على أن  ما یدل وهذا ، علیه العدید من التعدیلات  بإدخالقام  وإ
  .فعالیة في مكافحة الجریمة الجمركیة  اثبت 07-79هذا القانون 

                                                             
  .25.26، .ص.، ص2000،بیروت لبنان،2000شوقي مرایز شعبان، النظریة العامة للجریمة ،دار الجامعیة، 1



5 
 

قانون مستقل بذاته عن  وھو ،المتعلق بمكافحة التهریب 2005أوت  23المؤرخ في  05/06الأمر 
 الأمهي الجریمة أن هذه الجریمة  لاعتبارعلى ینفرد بدعم وسائل مكافحة التهریب  ،الجماركقانون 

  .بالنسبة للجرائم الجمركیة و ما یترتب عنها من خطورة بالمساس بالاقتصاد الوطني
  : ومجال تطبیقه وظیفة قانون الجمارك - ثانیا

نفس  الثالثة من المادة نصمن خلال مهام الجمارك  نص قانون الجمارك بشكل عام على   
إدارة الجمارك بمهام تكلف  نصوص تشریعیة و تنظیمیة أخرى  إلى وجود بالإضافة، 1القانون 

رة لقــطاعـات الت جارة و تطبیق الأحكام المتعلقة بالرقـابة عـلى مستوى الحدود، خـصـوصـا تـلك المسیّ
 .الثقافةوالنـقـل والسیاحـة والإعـلام و الفلاحة والصناعة والصحة و  الدفـاع الوطنيالمالیة و 

حمایة الصحة إلى تكلیف الجمارك بمهام  دفع حـدود الدولفـتح  تـطور التجارة الدولـیة وكما أن   
  .الفكریةالصناعیة والتجاریة و حقوق الملكیة من العـمومي و الأو  العـمومیة والآداب العـامة

  : وظیفة إقتصادیة -1
بحیث یظهر ذلك من خلال المهام ذات  اد الوطني الاقتصیهدف قانون الجمارك إلى خدمة    

نظیم الطابع الاقتصادي التي تقوم بها إدارة الجمارك، لاسیما تلك المتعلقة بتطبیق التشریع والت
، وتشجیع مبدأ المنافسة النزیهة من المعنیةالحدود مع المؤسسات المسیرین لتنقل البضائع عبر 

بالإضافة إلا إعداد الإحصائیات لال منع التصرفات غیر النزیهة والغش والبحث عنها وقمعها، خ
   .الخاصة بالتجارة الخارجیة التي تساهم في وضع سیاسات التجارة الخارجیة والداخلیة للبلاد

  : وظیفة جبائیة -2
، تتكفل مصالح الجمارك بتحصیل الحقوق والرسوم التي تخضع لها البضائع عند استیرادها    

، وتعمل على تحصیل العقوبات الخزینة العمومیة تعد مورد مهما یساهم في إنعاش مداخیل إذ
 المنجرة عن خرق القوانین والأنظمة التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبیقها،  ) الغرامات والمصادرات(
عبر الحدود أو فیما تعلق بالقیمة  لتشریع الخاص بالصرف عند المروراما تحرص على تطبیق ك

  .رح بها عند الاستیراد أو التصدیرلدى الجمارك للبضائع المص
  

                                                             
 .المتضمن قانون الجمارك 14-07من القانون  03المادة  1
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  :وظیفة حمائیة -3
تمارس  فإنهاالذي تلعبه مصالح الجمارك ،  الاقتصادي، المالي و الجبائي إلى جانب الدور      
  :یتمثل في تطبیق الحمایة في مجالات عدیدة وهيخاص دور 

محاربة الاتّجار غیر الشرعي بالمخدرات و مكافحة  ئم العابرة للحدود عن طریقتولى محاربة الجرات-
   .التهریب

من خلال  ،السلامة والصناعةمعاییر مع بق المنتوجات المستوردة والمصدر تطاقف على مدى ت-
بالحرص على خضوع المواد الاستهلاكیة غیر الغذائیة و المنتجات  ،في حمایة المستهلك لمشاركةا

  .مراقبةالالمنزلیة إلى 
حمایة الصحة العمومیة عن طریق مكافحة التهریب، المخدرات، مراقبة عملیات استیراد المنتوجات -

  .الصیدلانیة، وكذا المنتوجات الحیوانیة والنباتیة
اد الكیمیائیة و السلاح و المتفجرات و المو  (ام العمومیین المشاركة في الحفاظ على الأمن و النظ -

الأخرى المنافیة للآداب  الكتابات و الوسائل (الحفاظ على الآداب العامة  ، و) المواد الخطیرة
  .)العامة

مثل المنحوتات و  (الحرص على حمایة الإرث الطبیعي و التاریخي و الفني و الثقافي و الآثار -
النقوش و الرسوم الصخریة و ورود الصحراء و الخشب المتحجر و مواد ما قبل التاریخ و الأعمال 

  . )الخ... الفنیة 
  .بالانقراضحمایة الإرث الوطني على الحدود فیما یتعلق بالثروة الحیوانیة و النباتیة المهددة  -
  :مجال تطبیق القانون الجمركي  -4
المحددة في قانون  الشروط ضمنالإقلیم الجمركي  على كاملمارس إدارة الجمارك عملها ت   

هذه المنطقة  شكلل الحدود البحریة والبریة، وتم منطقة خاصة للمراقبة على طو الجمارك، وتنظ
  .1النطاق الجمركي

ومرجع فكرة خلق النطاق الجمركي یعود لعدة اعتبارات عملیة بحتة مردها الرغبة في مكافحة    
الحدود قد  المهربة، فعبور السلع اكتشافهامما یصعب  آثارهاجرائم التهریب التي سرعان ما تختفي 

                                                             
 .04-17من القانون  28المادة  1
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ینتهي في وقت وجیز جدا، ضف إلى ذلك صعوبة المسالك البریة وتشعبها وطول امتدادها یجعل 
  . 1ن فرص التحكم في رقابتها أمرا عسیرام

نه یمكن أتطبق القوانین والأنظمة الجمركیة تطبیقا موحدا على كامل الإقلیم الجمركي، غیر   
إنشاء مناطق حرة في الإقلیم الجمركي على أن تخضع هذه المناطق للتشریع والتنظیم الساریین كلیا 

  . 2أو جزئیا حسب الشروط التي تحدد بموجب القانون
  :الإقلیم الجمركي-أ
الإقلیم الوطني والمیاه الإقلیمیة والمیاه على أنه،  من قانون الجماركالأولى  المادةعرفته     

  .الداخلیة والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي یعلوها
  :النطاق الجمركي-ب

كامل الإقلیم  تصاصا على إذ ورغم أن إدارة الجمارك تمارس اخ، إدارة الجمارك هو مجال عمل
تحول دون  ،على طول الحدود البحریة و البریةإلا أنها تنظم منطقة خاصة للمراقبة ، الجمركي

تسرب البضائع إلى داخل التراب الوطني أو خارجه من دون ان تتحصل الدولة على الحقوق 
من  28شكل هذه المنطقة النطاق الجمركي و هو من نصت علیه المادة تو والرسوم الجمركیة، 

  .قانون الجمارك
كل هذه المنطقة شوت ریةوالب حریةى طول الحدود البم منطقة خاصة للمراقبة علوتنظ "... :بالقول 

  ".النطاق الجمركي
  :مشتملات النطاق الجمركي -ت

تتمثل في امتلاكها  امتیازات خاصة داخل حدود الدولة،خول المشرع لإدارة الجمارك    
خضاعها  والتفتیش داخلللمراقبة واسعة لصلاحیات  قمع كل  بهدف ، لإدارتهامساحة محددة وإ

منطقة بدوره  إلى لدخول إلى النطاق الجمركي الذي ینقسم إلى للتشریع الجمركي، عند امخالفة 
  ).من قانون الجمارك 29المادة  حسب.(بحریة ومنطقة بریة

  :المتاخمة لها والمیاه الداخلیةتتكون من المیاه الإقلیمیة والمنطقة : المنطقة البحریة*
                                                             

  .47،ص2005،دار هومة ، الجزائر،2أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة،ط 1
 .، المصدر نفسه04-17من القانون  02المادة   2
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  :المیاه الإقلیمیة*
 تقریبا( ابحری لایم 12ب  1963-10-12المؤرخ في  403-63حددها المرسوم رقم    
  .1یبدأ من الشاطئ حسب ما هو معمول به في الاتفاقیات والأعرف الدولیة) كلم 22.5

  :المیاه الداخلیة*
. تقع بین خط الشاطئ في الساحل والخط القاعدي للبحر الإقلیمي في عرض البحر    

وتشمل المیاه الداخلیة على وجه الخصوص المرسي والموانئ والمستنقعات المالحة التي تبقى في 
  .اتصال مع البحر

  :المنطقة المتاخمة*
ادة أي دولة، بل ، فلا هي مملوكة ولا خاضعة لسیء البحر الإقلیمياتقع ور هي منطقة    

یخول للدولة ممارسة بعض من الحقوق السیادیة، فیرخص لها ممارسة بعض الاختصاصات 
تطبیق قوانینها الجمركیة والضریبیة والصحیة حسب ما ورد في اتفاقیة  إلىالمحددة التي تهدف 

 میل بحري من الشاطئ أي حوالي  24:حدد امتداد المنطقة المتاخمة ب، و 1982البحار لسنة 
میلا بحریا انطلاقا  12، ومنه یكون طولها الإقلیميللبحر  الأساسیتم قیاسها من خطوط  .كلم45

  .2تجاه عرض البحر الإقلیميمن خط نهایة البحر 
  :المنطقة البریة*

وعلى الحدود  ،كلم منه 30على الحدود البحریة من الساحل إلى خط مرسوم على بعد  تمتد   
 29المادة  منه، هذا ما جاء في  كلم 30إلى خط مستقیم على بعد  .البریة من حد الإقلیم الجمركي

   .قانون الجمارك من
عند الضرورة من قانون الجمارك، و  29أجازت الفقرة  الثانیة من المادة تسهیلا لقمع الغش   

، غیر أنه )كلم 60(إلى غایة ستین كلم ) كلم 30(تمدید عمق المنطقة البریة من ثلاثین كیلومتر 

                                                             
  .1963أكتوبر  15:، الصادر بتاریخ76رعدد.، یتعلق بالمیاه الإقلیمیة ، ج1963-10-12:مؤرخ في 403- 63المرسوم  1
، والمصادق علیها 1983یونیو  10، المتعلقة باتفاقیة مانیتقوباي بجمایكا  المؤرخة في 1958ونیف لسنة من اتفاقیة ج 24المادة  2

 24، الصادرة بتاریخ 06ر عدد .، ج1996ینایر  22المؤرخ في  53-96من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  رقم 
 .1996ینایر
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لیزي) كلم 400(یمكن تمدید هذه المسافة إلى أربعة مائة   .في ولایات تندوف، أدرر، تمنراست وإ
تقاس المسافات على خط مستقیم، وتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بقرار وزري مشترك بین  بحیث

  .1لداخلیةاالوزراء المكلفین بالمالیة والدفاع الوطني و 
الخاص  الإطاریقید  ذا الأخیري أن ه، فالنطاق الجمركيیكمن الفرق بین الإقلیم الجمركي و   

العام الذي یسري فیه  الإطارهو الجمركي  الإقلیم أما، الجمارك صلاحیاتها إدارةالذي تمارس فیه 
  .من النطاق الجمركي أوسعالجمركي  الإقلیمالقانون الجمارك وعلیه فان 

  إجراءات الجمركة وفقا للتشریع الجزائري: المحور الثاني
الجمركة أشخاص مؤهلین للتصریح بها وفقا  إجراءتنصب الجمركة تعد على البضاعة ویتولى 

  :المنصوص علیها قانونا، وهذا ما یدفعنا لطرح التساؤلات التالیة الجمركةلإجراءات 
ما المقصود بالبضاعة محل إجراء الجمركة؟ ومن هم الأشخاص المؤهلین للتصریح بالبضاعة، وما 

  طبیعة إجراءات الجمركة؟ 
وتحدید  مفهوم البضاعة كمحل للجمركةللإجابة على هذه التساؤلات علینا أولا معرفة   
التصریحات  أنواعوالوقوف على  ).ثانیا(الجمركة إجراءات، ثم التعرف على طبیعة )أولا(أنواعها

     ).ثالثا(الجمركیة 
  وأنواعها في التشریع الجمركيمفهوم البضاعة : أولا

 محل المنازعات الجمركیة، أنهاعلى اعتبار التشریع الجمركي،  اهتمامتعد البضاعة محل   
لذا من المهم تحید مفهوم البضاعة التي تعد محلا للجریمة الجمركیة مع تحید أنواعها وفقا لما ورد 

  .في التشریع الجمركي
  :مفهوم البضاعة كمحل للجریمة الجمركیة -1
لسلعة وكل ما یتجر فیه أي كل ما یباع ویشترى وهذا اعلى أنها تعرف البضاعة بمفهومها العام ف  

إلا أن البضاعة التي یقصدها المشرع الجزائري تلك البضاعة في التشریع الجمركي  یشملالتعریف 
كل المنتجات والأشیاء :" على أنها من قانون الجمارك،" ج"فقرة  05التي عرفها بموجب المادة 

  ".التجاریة وغیر التجاریة وبصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول والتملك
                                                             

 .04- 17من القانون  05و 04المواد  1
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وكذلك ،  1من الفصل الأول القسم الرابعأنواع البضاعة في  04-17كما عدد القانون رقم    
القسم السادس  في قیمة البضائعو  ،2في القسم الخامس من نفس الفصلمنشأ البضائع ومصدرها 

  .3من نفس الفصل
  
  :أنواع البضاعة في ظل قانون الجمارك  -2

البضائع التي تعتبر محلا للجریمة بالرجوع إلى التشریع الجمركي نجده یشیر للعدید من أنواع 
  :الجمركیة والتي یمكن إجمالها فیما یلي

  :البضائع المرتفعة الرسم -أ
: ومن أمثلتها  بالمائة  60وهي البضائع الخاضعة للرسوم و الحقوق التي تتجاوز نسبتها الإجمالیة 

  .غذائیةغیر وهي مواد ، ....و الأحذیة  لبسةالأ
مع مراعاة ، النسبة الإجمالیة مجموع معدلات الحقوق و الرسوم المطبقة على بضاعة ما ب یقصدو 

  .وفق القواعد الجنائیة الحقوقالرسوم و  القواعد المطبقة في احتساب
  :البضاعة التي تخفي الغش -ب

على أنها البضائع التي یرمي وجودها إلى ، من قانون الجمارك  05المشرع من خلال المادة  عرفها
  .إخفاء الأشیاء محل الغش و التي على صلة بها

یتضح من خلال هذا التعریف أن المشرع یقصد بالبضاعة التي ترمي لإخفاء الغش، تلك الوسائل 
 تستعمل لإخفاء بضاعة  ا  ومثال ذلك،التي تخفي الغش ولیس البضاعة المخفیة في حد ذاته

  .جیدة كأنها في حالةمظهر السلعة الفاسدة لتبدو 
  
  
  

                                                             
 .04-17:من القانون رقم 13إلى  10المواد من  1
 .04-17:من القانون رقم 15إلى  14المواد من  2
 .04-17:رقم من القانون 14مكرر  16إلى  16المواد من  3
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  :ةور المحظالبضاعة  -ت
من قانون المالیة  124المعدلة بموجب المادة   04-17من القانون رقم  21المادة عرفتها   
كل البضائع التي لتطبیق هذا القانون، تعد بضائع محظورة حظرا مطلقا، :" بالقول 12022لسنة 
  :لا سیما التي تمس...أو تصدیرها ، تحت أي نظام جمركي أو أي شكل كان، استیرادها  یمنع

  و الصحة العامة أو الآداب العامة،بالنظام العام أو الأمن العام أ-
  أو فنیة أو تاریخیة أو أثریة،بحمایة الثروات الوطنیة التي لها قیمة ثقافیة -
  ..."الحیوانیة والنباتیةبحمایة الثروة -

المنتجات المخلة بالآداب  ،الأسلحة المحرمة دولیا، ومن أمثلة البضائع المحظورة حظرا مطلقا
وأي مواد  .وقیم المجتمع لدینبا اسةعمال الإرهابیة و البضاعة الملأالمرتبطة باالمنتجات  ،العامة

  .ضارة بالصحة العامة
 من قانون الجمارك،  21إلى جانب البضاعة المحظورة حظرا مطلقا، تناولت المادة   

وهي الممنوعة من الاستیراد و التصدیر و لا یمكن  ، بحیث اعتبرتهالمحظورة حظر جزئیاالبضاعة ا
  :رفعها

 خاصة ، إذا تبین خلال عملیة المراقبة إجراءات إتمامعلى شهادة أو رخصة أو إلا بعد الحصول  *
  :یلي ما
  شهادة قانونیة،أو ترخیص  أولم تكن مصحوبة بسند  إن-
  .شهادة غیر قابلة للتطبیق أوكانت مقدمة عن طریق رخصة  إن-
لا یسمح بجمركة البضائع إلا بتقدیم شهادة أو رخصة أو إتمام إجراءات خاصة، إذا تبین خلال *

  :عملیة الفحص ما یلي
  .شهادة قانونیةأنه لم یتم تقدیم سند أو ترخیص أو -
  .شهادة غیر قابلة للتطبیق أوأنها كانت مقدمة عن طریق رخصة -

                                                             
،  یتضمن قانون المالیة لسنة 2021دیسمبر 30،الموافق ل1443جمادى الأولى عام  25مؤرخ في  16- 21القانون  رقم  1

  . 2021دیسمبر  30، الصادر في ل100ر عدد .، ج2022
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وزارة  من ترخیص بعدإلا  الأدویة ذات الخصائص المؤثرة عقلیا،استیراد : و من أمثلتها  
  .استیراد و تصدیر التبغ، الصناعات الصیدلانیة 

  :البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل -ث
من قانون الجمارك على انه یخضع تنقل البضائع داخل المنطقة البریة  220تنص المادة   

 ،رخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب حسب ستصدارالنطاق الجمركي إلى امن 
  ".رخصة التنقل" دعىت الحالة

داخل النطاق الجمركي أو  المشرع منع نقل بعض البضائع نستخلص أن  ومن هذا المنطلق  
  . بل أحال إلى التنظیم، لم یحدد قانون الجمارك نوع هذه البضائع، حیازتها إلا بموجب رخصة التنقل

یحدد قائمة البضائع ، 20191فموجب القرار الصادر عن وزیر المالیة الصادر سنة   
من  220طبقا لأحكام المادة  في المنطقة البریة من النطاق الجمركي الخاضعة لرخصة التنقل

الحبوب و مشتقاتها ، التزین ،  حلیب غبرة، مرجان خام: بین تلك البضائع  ومنقانون الجمارك، 
  .التبغ وبدائل التبغ المصنعة

  :رخصة التنقل  تعریف-1-ث 
 2018نوفمبر  26المؤرخ في  300-18من المرسوم التنفیذي رقم  02عرفتها المادة    

،على 20182نوفمبر سنة  26المؤرخ في 73-20بموجب المرسوم التنفیذي رقم  المعدل والمتمم
الجبائیة لمرافقة تنقل بعض البضائع في  الإدارة مصالح أوحسب الحالة ، وثیقة تعدها  أنها 

من قانون الجمارك شكلها وشروط  223التي حددت المادة  ،المنطقة البریة من النطاق الجمركي
 .إصدارها
 الشروط الواجب توافرها في الرخصة   الفقرة الثانیة من قانون الجمارك، 223المادة حددت   
تبین رخصة التنقل والوثائق النظامیة التي تقوم مقامها ،مكان مقصد البضاعة والطریق  أن ومنها،

                                                             
نطقة یحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في الم ،2019یولیو 16الموافق ل 1440ذي القعدة عام  13قرار مؤرخ في  1

  . 2019غشت سنة  19،الصادرة في 50ر عدد .، جالبریة من النطاق الجمركي
، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2020مارس سنة  28الموافق  1441شعبان عام  3مؤرخ في  73-20المرسوم التنفیذي رقم  2

علقة بتنقل بعض البضائع في المنطقة والمت 2018نوفمبر سنة  26الموافق ل 1440ربیع الأول عام  18المؤرخ في  18-300
  . 2020ابریل  02، المؤرخ في19رعدد. البریة من النطاق الجمركي ، ج
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وكذا ، مكان الإیداع الذي ترفع منه البضائع الذي تعبره والمدة التي یستغرقها النقل وعند الاقتضاء 
  .تاریخ وساعة هذا الرفع

أن هناك بضائع لا تخضع لرخصة التنقل وهي معفیة بموجب قرار وتجدر الإشارة إلى   
    .صادر عن الوالي المختص أفیلمیا

یتم الحصول على رخصة التنقل بعد استیفاء الإجراءات المقررة قانونا، والتي تتمثل فیما   
  :یلي
الضرائب  إدارةأو مصلحة  بالتنقل إلى اقرب مكتب جمركيتوجیه البضاعة الخاضعة للترخیص  -1

  .للتصریح بها الأقرب
، النقل  اتسند (ق المطلوبة من طرف إدارة الجماركالبضاعة تقدیم كل الوثائ ناقلیتوجب على  -2

الاستغلال و الوثائق الأخرى المرتبطة البضاعة أو الفواتیر و الإیصال الذي یثبت أن  اتسند
  .ردة وهي وثیقة أخرىالبضاعة مستو 

 نشأمال(ة للوضع القانوني للبضاعة كما یقع على عاتق صاحب البضاعة تقدیم الوثائق المثبت -3
  .1)مثلا

  :بالبضائع الخاضعة لقیود عند جمركتها -ج
شروط دائما بتقدیم وثائق أو إتمام لكن بعد مراعاة وز استیرادها وتصدیرها جیوهي بضائع    

  :ذلكومثال .إجراءات خاصة
استیراد الأدویة ذات الاستعمال الحیواني خاضعة لاعتماد صادر عن مصالح وزارة الفلاحة و  -

  .2الحیواني التنمیة الریفیة و إلى مراقبة المصالح
صادر عن المصالح المؤهلة لوزارة  إستیراد و تصدیر الحیوانات الحیة خاضع لتصریح مسبق -

و المحولة مهما أالحیوانیة المعالجة   و المواد غیر أن الحیوانات الرفیقة. الفلاحة و التنمیة الریفیة
  . الطبي الحیوانیة غیر خاضعة لهذا التصریح كانت وجهتها و المواد المركزة الموجهة للتغذیة

                                                             
  .04- 17من القانون  221المادة  1
المحدد للإجراءات المطبقة  2009 03- -10الموافق ل 1430ربیع الأول  18الصادر في   102- 09المرسوم التنفیذي رقم  2

  .2009مارس  15، الصادرة في 16ر عدد.ج لأدویة ذات الاستعمال الحیوانيعند استیراد و تصدیر ا
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  .تتناول إجراءات الجمركة ،البضاعة محل الجمركة  تعرفنا على أنواعبعدما  
  الجمركة إجراءات: اثانی

الجمارك  إدارةبها من طرف مرتفقي  القیامالجمركیة مجموع العملیات التي یجب  بالإجراءاتیقصد 
  .الجمركیة التنظیماتاستیفاء الالتزامات و القوانین و قصد 

  : إجراءاتعدة  إتباعالجمركة في  إجراءاتوتتمثل 
  :تقدیم تصریح بخصوص البضاعة:  الأول الإجراء* 
الجمارك  إدارةیقوم به مالك البضاعة المستوردة من خلال التقدم إلى  إجراءعبارة عن  التصریح -

حتى في  وجوبيالمراقبة وهو  إجراءو إلى تحدید الرسوم  الإجراءللتصریح بالبضاعة و یهدف هذا 
  .الشهداء في بعض الحالات لأبناءكما هو الحال بالنسبة  الإعفاءظل حالة 

ح هو الشخص الذي یصرح لدى ال جمارك بالبضائع المستوردة أو المصدّرة، و الذي یمكن إن المصرّ
أنظر شروط اعتماد الوكیل لدى  أن یكون صاحب البضائع أو الوكیل المعتمد لدى الجمارك

  ).للجمارك  یحدد نموذج التصریح من طرف المدیر العام (.الجمارك
الجمارك، یمكن للناقل ى غیاب ممثل عن الوكیل المعتمد لدحال في المكاتب الحدودیة و في 

 .إتمام إجراءات الجمركة للبضائع التي ینقلهافي غیاب مالك البضاعة، أن یتولى  المرخّص،
عندما یتم التصریح بالبضائع من قبل مالكها، یجب أن یكون الأخیر حاملا لترخیص إدارة و 

  .الجمارك
ارك، یجب أن یكون هذا التصریح بالبضائع من قبل الوكیل المعتمد لدى الجمأما في حال تم 

   .أن یوقّع مالك البضائع على التوكیل  ویشترط. الأخیر موكّلا من قبل مالك البضائع
  تصفیة ودفع الرسوم: الثاني الإجراء*

من قانون  102وهذا وفقا للمادة ما یقبل التصریح تطبق الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عند
  .الجمارك
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  رفع البضاعة: الثالث الإجراء*
الجمارك رخصة رفع  إدارة سلمت، ة المقررة قانونا یالجمركالحقوق بعد دفع الرسوم و   

لإدارة الجمارك أن ترخص برفع البضاعة المشرع  أجازبعض الحالات إلا أنه وفي  ،1البضاعة
مقابل اكتتاب المدین تعهد حسب تدرج الفحوص وقبل دفع الحقوق والرسوم المستحقة ، وذلك 

  .2لاذعان سنوي بموجبه یكفل دفع قرض رفع البضاعة
المنصوص علیها في قانون  الإجراءات  إتباع القول أن الجمركة تتمثل في  إلىنخلص  الأخیرفي 

لا. صاحب البضاعة  قبل منالجمارك    .التشریع الجمركي حكاملأمخالف اعتبر  وإ
  :أنواع التصریح الجمركي: ثالثا

  :التصریح المفصل -1
، فیجب التصریح بكل البضائع المستوردة أو التي أعید استیرادها أو المعدة وهو الأصل   

للتصدیر أو التي أعید تصدیرها ، موضوع تصریح مفصل ، هذا الأخیر یعني الوثیقة المحررة وفقا 
  .3للأشكال المنصوص علیها في قانون الجمارك

  ) :مؤقت(التصریح غیر الكامل  -2
لدیه لا تتوافر  الذي أن تسمح للمصرح تراها مقبولةتوافر أسباب عند یجوز لإدارة الجمارك    

ل تحریر الوثائق الكافیة حول البضاعة من اج حوزانه لا ی أو، و الكافیة الضروریةالمعلومات 
رح أن یتعهد المص بعد "التصریح المؤقت"یدعى غیر كامل  اتصریح ودعأن ی ،تصریح مفصل

  .4خلال مدة تحددها إدارة الجمارك استكمال هذا التصریح أو التعهد بتقدیم الوثائق الناقصة،ب

                                                             
  .04-17من القانون رقم  109المادة  1
  .مكرر، المصدر نفسه 109المادة  2
 . 04- 75من القانون رقم  75المادة  3
  .04-75من القانون  رقم  86المادة  4
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  :التصریح المسبق -3
 على أساس ل وصول البضاعة المستوردة عبارة عن تصریح مفصل یودعه مالك البضاعة قب  

 86وهو ما ورد في المادة  المتعلقة بالبضاعة محل إجراء الجمركةیة كافالمعلومات ال حوز علىانه ی
  .مكرر من قانون الجمارك

  : التصریح الالكتروني-4
 91بموجب نص المادة  بالطریق الالكتروني أن تكتتب التصریحات لدى الجماركأجاز المشرع 

  .ن قانون الجمارك مسایرة للرقمنةم 1مكرر
  یةالجریمة الجمرك:المحور الثالث 

المحطة الأولى في المنازعات الجمركیة الجزائیة ، لذا وجب تحدید موضوع  تعتبر الجریمة الجمركیة
الجرائم الجمركیة نظرا لشساعة نطاق تواجد هذا النوع من الجرائم وكذا خصوصیتها من خلال تحید 

  .ومعرفة تصنیفاتها من حیث وصفها الجزائي) . أولا(معناها و أركانها
  :ماهیة الجریمة الجمركیة - أولا

المحطة الأولى في المنازعات الجمركیة الجزائیة ، لذا وجب تحدید  الجریمة الجمركیة تعتبر  
موضوع الجرائم الجمركیة نظرا لشساعة نطاق تواجد هذا النوع من الجرائم وكذا خصوصیتها لذا 

   .ارتكانهاوجب تحید معناها وتحدید 
   :تعریف الجریمة- 1

 وع، یصدر عن فعل غیر مشر "  على أنهایعرف جانب من الفقه الجریمة بصفة عامة   
  .1"احترازیاا أو تدبیر  اباعقالقانون  له صادر عن إدارة جنائیة ویقرر

هي الفعل، وعدم المشروعیة، والإرادة و  عناصر،لها ثلاثة الجریمة  نأالتعریف  هذا من تخلصسی
التي مجتمعة و  تقوم إلا بتوافر هذه الشروط الجنائیة، فالجریمة بمعناها القانوني لا تتحقق ولا

   .واحد منهاركن  تخلف  وعلیه فان الجریمة لا تقوم في حال أركان الجریمة،یصطلح على تسمیتها ب
تقوم في حال توافرت جمیع أركانها في حق المتهم الذي أسندت له التهم والجریمة الجمركیة بدورها 

  .المتعلقة بمخالفة التشریع الجمركي
                                                             

 .15شوقي رایز شعبان، المرجع السابق، ص 1
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  :أركان الجریمة الجمركیة- 2 
لقیام الجریمة بصفة عامة، سواء الركن  الأساسیة الأركانالجمركیة بتوافر تقوم الجریمة   

كل هذه الأركان لها خصوصیتها بالنسبة إلا أن المعنوي، الركن  وأالركن المادي  أوالشرعي 
    .للجریمة الجمركیة

  :الركن الشرعي للجریمة -أ
الذي یجرم ویعاقب على الفعـل النص القانوني  الجریمة الجمركیة هولشرعي في الركن ا  

اللوائـــــــح ، القوانین (بقواعد القانون الجمركي إخلالا من قبل الجاني والذي یشكل المرتكـب 
د و وج فيجنحة أو مخالفة جمركیة إلا ، وفي هذا السیاق لا یمكن متابعة الفاعل عن )الجمركیــة

ـــي النص قانوني أو ال  وتظهر خصوصیة الركن الشرعي، الذي یجرم الفعل ویحدد العقاب تنظیـــمـــ
ــريفـــي التشر  ـــ التشریع (، من خلال التوسع في مصدر التجریم، فلم یعد القانون یع الجمركــــي الجزائـــ

نماالمصدر الوحید للتجریم )  لجرائم لتحدید بعض االتفویض التشریعي  تم الاعتماد على فكرة وإ
التشریع الجمركي عن ، فتحل السلطة التنفیذیة محل السلطة التشریعیة في 1والعقوبات المقررة لها

رخصة تنقل البضائع تحدد من قبل الوزیر (طریق مراسیم تنفیذیة أو قرارات أو مقررات وزاریة 
یر المالیة المكلف بالمالیة، قائمة البضائع الحساسة تحدد عن طریق قرار وزاري مشترك بین وز 

   ).ووزیر التجارة
  :ــــاديالركـــن المـــ -ب

كأفعال یكون سلـوكا ایجابیا ، فـــیتخذ الركن المادي في الجریمة الجمركیة عدة صور
والجرائم المكتبیة ، )06-05من الأمر " أ"فقرة  02من  قانون الجمارك، المادة 324المادة (التهریب

ـــــوع البضاعة أو قیمتها (الفحص والمراقبة،  أثناءالمكتشفة  الإدلاء بتصریحــــات مزورة من حیـــــث ن
أو منـشئیها أو سـلوكا سلبیا یتمثل في الامتناع عن القیام بإجراء معین یفرضه القانون كالسهو في 

بالالتزامات وعدم الوفاء ) ق ج  319  المادةـي تتـضمنها التصریحات الجمركیة تقدیم البیانات الت

                                                             
تاجر محمد، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة  1

- 15ص .، ص2018وزو،  تیزي- الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
16.  
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  ).من قانون الجمارك 320 المادة(المكتتبة كلیا أو جزئیا
وقد یأخذ الفعل صورة الاستیراد أو التصدیر خارج المكاتب الجمركیة وهو مـا یمثـل الـصـــورة  -

ـــادة  ـــب وفقا للمــ ون ج وقد یأخذ الفعـل صـورة التـصدیر والاسـتیراد د.ق324الحقیقیة أو الفعلیة للتهریــ
تحقیق إلى  وهنا تتجه إرادة الجاني . تصریح أو بتصریح مزور وهو ما یطلق علیه بجرائم المكاتب

أو لعمدي االصورتین إما صورة الخطــــــأ  إحدى المجرم، وفي هذه الحالة یتخذ الفعل المرتكبالفعل 
ــورة الخطأ ــــ یعتد بها التشریع الجمركي وهذه الأخیرة لا عمدي أي الإهمال وعدم الاحتیاط الغیـر  صـ

 281الجزائري ، فانه لا یعتد بالنیة في اسندا الجریمة الجمركیة للمتهم حسب ما جاءت به المادة 
  .من قانون الجمارك

  :وتتخذ أعمال التهریب الركن المادي للجریمة الجمركیة، عدة صور
  :التهریب الفعلي *

 واضحة رج المكاتب الجمركیة الصور الوتصدیرها خااستیراد البضائع یتمثل في قیام الفاعل ب 
البضاعة كمحل لجریمة عنصرین مهمین وهما، للتهریب ویقوم التهریب في هذه الصور على 

  .فعل الاستیراد والتصدیر خارج المكاتب الجمركیة والتهریب 
ـــــي * ـــب الحكمــ   :التهریـــ

الثانیة، على مجموعة من الحالات التي لا من قانون الجمارك في فقرتها  324نصت المادة 
 من العقاب  الفاعلین إفلات تعد بحد ذاتها تهریبا بل جعلها المشرع قرینة على التهریب وذلك لتجنب

صعبا في  أمراحینما یستخدمون طرق ووسائل متطورة تجعل من ضبطهم في حالة تلبس بالجریمة 
  :عتبارها تهریبا بحكم القانون وتتمثل فيوالتي یمكن ا، 1على رجال الجمارك الأحیانبعض 

 :أعمال التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي *
  :  أنواعثلاثة  وتتمثل أساسا في  
تتقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البریة من النطاق الجمركي مخالفة أحكام  —
  )225، 223، 222، 211(المواد انون الجماركق
تتقل البضائع المحظور أو الخاضعة لرسم مرتفع في النطاق الجمركي وحیازتها مخالفة لأحكام  —

                                                             
 .46بق، صأحسن بوسقیعة ، المرجع السا 1
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  .من قانون الجماركمكرر  225المادة 
 —05من الأمر 11حیازة مخزن أو وسیلة نقل في النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المادة  —

  .المتعلق بمكافحة التهریب06
  :الجمركي أعمال التهریب ذات الصلة بالإقلیم* 
  .تتقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب دون أن تكون مرفقة بوثائق قانونیة-
  وحیازة البضائع الحساسة القابلة للتهریب لأغرض تجاریة دون وثائق مثبتة-
  :تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب دون أن تكون مرفقة بوثائق قانونیة* 

ق ج هي الإیصالات الجمركیة أو وثائق جمركیة أخرى 226الوثائق المثبتة حسب نص المادة 
  .تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونیة

  :حیازة البضائع الحساسة القابلة للتهریب لأغرض تجاریة بدون وثائق مثبتة* 
متى  القانوني إزاء التنظیم الجمركي یثبت الوضع  تقدیم ما یجب على حائز البضاعة أو ناقلها

لم یعد  إلا أن تقدیم تلك الوثائق ،بناءا على طلب الأعوان المؤهلینلأغراض تجاریة ، كانت الحیازة 
ل أنه یجوز تقدیم الوثائق في قضائها بالقو المحكمة العلیا  إلیه ذهبتوهذا ما ا، فور  هایشترط تقدیم

  .شرط ألا یكون هناك ما یثبت أنه مكن من تقدیم الوثائق ولم یقدمهاالمحاكمة  بجلسةحتى 
  :أعمال التهریب الحكمي الأخرى  *

  :تتمثل فيعند الاستیراد والتصدیر و وتتعلق بعدم تقدیم البضائع لدى إدارة الجمارك 
  .قانون الجمارك من -64-62-60مخالفة المواد -
من  65و  58وكذلك المواد  من قانون الجمارك 64- 62-51المواد . شاشحن وتفریغ البضائع غ-

   .قانون الجمارك
  .من قانون الجمارك مكرر 115 المادة . الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور—
  :عنويالركـــن المـ -ت

هذا الفعل  أنغیر  من المعلوم أن القانون لا یعاقب على النوایا ما لم تظهر في فعل حقیقي،  
الفاعل قد ارتكب  أنیقترن هذا الفعل بالقصد الجنائي، بمعنى  أنلا یعد كافیا لقیام الجریمة إلا بعد 

رادة إدراكالفعل المجرم عن وعي    .حرة وإ
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، ویتجلي الجریمة الجمركیة كمبدأ عام لم یشترط المشرع ضرورة توافر الركن المعنوي لقیام  
ما  وهو، "ركیةمادیة الجریمة الجم"مبدأ   الذي تبنىفي قانون الجمارك الجزائري، الاشتراط  عدم 

نیتهم  إلىمن قانون الجمارك التي لا تجیز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا  281یه المادة ذهبت إل
ولا تخفیض العقوبات الغرامات الجبائیة ، غیر أنها وكباقي جرائم القانون العام ، فالعقوبة قابلة 

  .للتخفیف على النحو المبین في الفقرة الثانیة من نفس المادة
  :من حیث وصفها الجزائي تصنیف الجرائم الجمركیة :ثانیا- 
صنف التشریع الجمركي من خلال قانون الجمارك، الجرائم الجمركیة إلى جنح ومخالفات،    

المتعلق  06-05، إلا أنه وبعد صدور الأمر بعدما استعار هذا التصنیف من قانون العقوبات
   .الجمركیة تأخذ وصف الجنایةبمكافحة التهریب، أخذت بعض الجرائم 

  :تصنیف الجرائم الجمركیة المنصوص والمعاقب علیها في قانون الجمارك
یعد مخالفة جمركیة كل خرق للقوانین " أنه  من قانون الجمارك على 240لقد نصت المادة 

هو وخلافا لما ." والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها والتي ینص هذا القانون على قمعها
تقسم من قانون العقوبات على أن الجرائم  27 المادة  منصوص علیه في قانون العقوبات من خلال

مركیة لا تقسم الجرائم الجمركیة إلا إلى مخالفات المادة الج إنه فيف ،إلى جنایات وجنح ومخالفات
  .من قانون الجمارك 318 وجنح حسب نص المادة 

  :المخالفات الجمركیة -أ
ه، و المذكورة أدنا قصد بالمخالفات الجمركیة تلك التي نص علیها، بالطبع قانون الجمارك،ی  

بل یتعرض  ).عقوبة الحبس(للحریة وبة سالبة بعق هالا یعاقب على ارتكابة والتي عددها ثلاثو 
لقد نص قانون الجمارك على ثلاثة  .إلى دفع غرامة أو إلى مصادرة البضاعة محل الغشمرتكبها 

   :درجات من المخالفات
 :المخالفة من الدرجة الأولى*
إدارة تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانین والأنظمة التي تتولى  :319لمادة ا

 .الجمارك تطبیقها، عندما لا یعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر
  :وتخضع، على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة المخالفات الآتیة
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 كل سهو أو عدم دقة في البیانات التي یجب أن تتضمنها التصریحات الجمركیة، -أ

  من هذا القانون، 229و 63و 61و 57و  53لمواد اكل مخالفة لأحكام  -ب
 كل تصریح خاطئ في تعیین المرسل إلیه الحقیقي أو المرسل الحقیقي، -ج
 أشهر،) 3(التأخر في تنفیذ التزام مكتتب، عندما لا یتجاوز التأخیر المعاین مدة ثلاثة  -د
في  عدم احترام المسالك والأوقات المحددة دون مبرر مشروع وكذا الأفعال التدلیسیة المعاینة -هـ

وسائل الترصیص أو الأمن أو التعرف  مجال العبور، التي تكون نتیجتها تشویه أو إبطال فعالیة
  على البضائع،

  من هذا القانون، 48و 43كل مخالفة لأحكام المادتین  -و
  76 عدم احترام الالتزام المتعلق بإیداع التصریح المفصل في الأجل المنصوص علیه في المادة -ز

  من هذا القانون،
أشهر، وتكون  (3)التأخر في تنفیذ التزام مكتتب، عندما یتجاوز التأخیر المعاین مدة ثلاثة  -ح

  الحقوق والرسوم المتعلقة به مدفوعة كلیا أو موقوفة كلیا،
 تقدیم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصریحات الموجزة مهما كانت طریقة جمعها،- ط
ادة في الطرود دون مبرر في التصریحات الموجزة أو كل الوثائق التي تحل كل نقص أو زی -ي

  محلها، وكذا كل فرق في طبیعة البضائع المصرح بها بطریقة موجزة،
  مكرر من هذا القانون، 78مخالفة أحكام المادة  -ك
شحن أو تفریغ بدون ترخیص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو المدرجة  -ل

  فة صحیحة في وثائق الشحن للسفن والطائرات،بص
عدم احترام الالتزام المتمثل في تقدیم الوكیل لدى الجمارك للوكالة المنصوص علیها في المادة  -م

   .من هذا القانون 1مكرر 78
التأخر، أثناء جمركة البضائع، في تقدیم سند أو ترخیص أو شهادة قانونیة حسب مفهوم المادة  - ن

 یوم) 15(یر أجلا أقصاه خمسة عشر من هذا القانون، عندما لا یتجاوز ذلك التأخ 2الفقرة 21
  .مل من تاریخ اكتتاب التصریح المفصلع
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  .مكرر من هذا القانون 89في المادة   المذكور  إلغاء التصریح الجمركي إلىالأفعال التي أدت  -س

بغرامة ) م(و) ح(و )ز(في النقاط  یعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه باستثناء تلك المذكورة
  ).دج 25.000(قدرها خمسة وعشرون ألف دینار 

بغرامة قدرها خمسة وعشرین " ح"یعاقب عن عدم تنفیذ الالتزام المكتتب المنصوص علیه في النقطة 
ز مبلغ ملیون دینار عن كل شهر تأخیر، على أن لا تتجاو ) دج 25.000(ألف دینار 

  .)جد 1.000.000(
عن عدم احترام الالتزام المتعلق بإیداع التصریح المفصل في الأجل القانوني المنصوص یعاقب 

 .عن كل شهر تأخیر) دج 50.000(بغرامة قدرها خمسون ألف دینار " ز"علیه في النقطة 
یعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بتقدیم الوكالة من طرف الوكیل لدى الجمارك، المنصوص 

  ).دج 100.000(، بغرامة قدرها مائة ألف دینار "م"ة علیه في النقط
تعفى من الغرامة المطبقة في حالة عدم احترام الالتزام المتعلق بإیداع التصریح المفصل المنصوص 

، البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومیة والهیئات العمومیة والجماعات "ز"علیه في النقطة 
 .یة ذات الطابع الإداري أو لحسابهالإقلیمیة والمؤسسات العموم

  : المخالفة من الدرجة الثانیة*
تعد مخالفة من الدرجة الثانیة، كل مخالفة لأحكام القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة  :3201 المادة

الجمارك تطبیقها عندما تكون نتیجتها التملص من تحصیل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها 
   .علیها هذا القانون بصرامة أكبروعندما لا یعاقب 

  :وتخضع، على الخصوص، لأحكام هذه المادة المخالفات الآتیة
أشهر، و تكون الحقوق  03ین مدة التأخر في تنفیذ التزام مكتتب، عندما یتجاوز التأخر المعا -أ
  الرسوم غیر مدفوعة كلیا أو عدم التنفیذ الجزئي للالتزامات المكتتبة،و 

 .ئ للبضائع من حیث النوع أو القیمة أو المنشأكل تصریح خاط-ب

                                                             
  .04-17القانون  1
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على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها  یعاقب-
 ).دج 25.000(أو المتغاضى عنها، على أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة وعشرین ألف دینار 

  :غیر أنه
القیمة لدى ) 1/10(، لا یجب أن تتجاوز الغرامة عشر )أ(قطة بالنسبة للمخالفات المذكورة في الن -

  .الجمارك للبضائع محل الجریمة
بغرامة تساوي ) ب(إذا كانت البضاعة مرتفعة الرسم، یعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة  -

 .مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها مرتین ونصف
  : الثالثةالمخالفة من الدرجة *

تعد المخالفات الآتیة مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا یعاقب علیها هذا القانون  :321المادة 
  :بصرامة أكبر

 المخالفات المعاینة عند المراقبة الجمركیة للمظاریف البریدیة المجردة من أي طابع تجاري، -أ
والمتعلقة بالبضائع المذكورة في المادتین التصریحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرین  -ب

  من هذا القانون، 235مكرر و199
 21 عدم تقدیم سند أو ترخیص أو شهادة قانونیة أثناء جمركة البضائع حسب مفهوم المادة -ج

 319من المادة " ن"من هذا القانون، بعد انقضاء الأجل المنصوص علیه في النقطة  الثانیة الفقرة
غیر أنه، تستثنى من مجال تطبیق هذه المادة، المخالفات المتعلقة بالأسلحة .من هذا القانون

 .من هذا القانون21 والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 
  .یعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش

  :الجنح الجمركیة-ب
عقوبة (الجنح الجمركیة و على خلاف المخالفات الجمركیة بعقوبة سالبة للحریة یعاقب على ارتكاب 

  .، بالإضافة إلى الغرامة و مصادرة البضائع)الحبس
  .یتحدد مبلغ الغرامة بحسب قیمة البضائع المصادرة- 
 .المصادرة تمس البضائع محل الغش وكذا البضائع التي تخفي الغش- 
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إلى  أشهر) 6(من ستة أو  أشهر) 6(إلى ستة ) 02(تقدر عقوبة الحبس والحبس من شهرین 
   ).حسب خطورة الأفعال المرتكبة) (2(سنتین 

  .یعة الأفعالبالجمركیة إلى درجتین، بحسب ط  تنقسم الجنح
 :الجنحة من الدرجة الأولى

أفعال الاستیراد أو التصدیر دون  تعد جنحا من الدرجة الأولى في مفهوم هذا القانون، :325 لمادةا
 :تصریح، التي تمت معاینتها خلال عملیات الفحص أو المراقبة والمتمثلة في الأفعال الآتیة

  عملیات الإنقاص أو الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، -أ
 مكرر من هذا القانون، 58المادة عدم احترام الالتزام بتقدیم البضائع، المنصوص علیه في  -ب
  من هذا القانون، 21من المادة  3كل مخالفة لأحكام الفقرة  -ج
  تحویل البضائع عن مقصدها الإمتیازي، - د
عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كلیا، أو التأجیر أو الإعارة أو الاستعمال بمقابل أو التنازل،  -ه

  من هذا القانون، 179  و 178ین لمادتبدون رخصة، المنصوص علیها في ا
 كل زیادة غیر مبررة في البضائع محل التصریح المفصل، سواء كانت من نفس النوع أم لا، -و
البیع والشراء والترقیم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القیام مسبقا بالإجراءات  -ز

حات ترقیم من شأنها أن توهم بأن الجمركیة المنصوص علیها في النصوص التنظیمیة أو وضع لو 
  وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونیة،

التصریحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرین التي تتعلق ببضائع غیر تلك المذكورة في  -ح
  من هذا القانون، 235مكرر و199المادتین 

 ف البریدیة التي تكتسي طابعا تجاریاالجرائم التي تمت معاینتها عند المراقبة الجمركیة للمظاری-ط
من هذا القانون، )  2الفقرة (21عدم تقدیم سند أو ترخیص أو شهادة قانونیة، بمفهوم المادة  -ي

  مستوجبة قبل استیراد أو تصدیر البضائع،
تقدیم بضاعة للجمركة بواسطة رخصة أو شهادة أو وثیقة، غیر قابلة للتطبیق، أو بدون إتمام  -ك

  .الفقرة الثانیة من هذا القانون 21ت الخاصة بصفة قانونیة بمفهوم المادة الإجراءا
  :یعاقب على هذه الجرائم بما یأتي
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  مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، 
  .أشهر)6(إلى ستة ) 2(غرامة مالیة تساوي قیمة البضائع المصادرة والحبس من شهرین ب

 *:الجنحة من الدرجة الثانیة
 :مكرر 325المادة 

  :تعد جنحة من الدرجة الثانیة، الأفعال الآتیة
كل فعل تم باستعمال الوسائل الإلكترونیة و أدى إلى إلغاء أو تعدیل أو إضافة معلومات أو برامج  

في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتیجته التملص أو التغاضي عن حق أو رسم أو أي مبلغ 
 بدون وجه حق على أي امتیاز آخر، آخر مستحق أو الحصول

من  21كل عملیة استیراد أو تصدیر متعلقة بالبضائع المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 
  . هذا القانون

البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في المنطقة البحریة للنطاق  
  ارات التجاریة، التي لم یصرح بها في بیانات الشحن أو غیر الجمركي أو في حدود الموانئ والمط

  المذكورة في وثائق الشحن،
 التصریحات الخاطئة المرتكبة بواسطة فواتیر أو شهادات أو وثائق أخرى، مزورة، 
من هذا القانون بواسطة  21كل حصول أو محاولة حصول على أحد السندات المذكورة في المادة  

  .مومیة أو تصریحات مزیفة أو بكل طریقة تدلیسیة أخرىتزویر الأختام الع
  :یعاقب على هذه الجرائم بما یأتي

  مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، -
  .02أشهر إلى سنتین 06الحبس من  غرامة مالیة تساوي ضعف قیمة البضائع المصادرة،-

من ضمن تلك المنصوص علیها في الفقرة غیر أنه، إذا كان محل الجریمة الجمركیة، بضائع 
من هذا القانون والمحددة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة، فان عقوبة  21الأولى من المادة 

المصادرة تشمل كذلك البضائع الأخرى المصرح بها بصفة موجزة أو مفصلة باسم المخالف والتي لم 
  .یتم رفعها عند تاریخ معاینة الجریمة
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  :تهریبجریمة ال-ت
منه، التهریب و بما یقصد به على أنه  2المشار إلیه أعلاه، بالمادة  06/05عرف الأمر    

و لقد  ،نفسه 06/05الأفعال الموصوفة بالتهریب في التشریع و التنظیم الجمركیین و كذا في الأمر 
   . من قانون الجمارك بما یقصد بالتهریب 324تضمنت المادة 

  .إلى جنح التهریب البسیطة ، وجنحة التهریب المشددة 05-06للقانون تقسم جنح التهریب طبقا 
  :جنحة التهریب البسیط - 1ت

من قانون الوقایة من  10نص المادة الفقرة الأولى من  وهي الجنحة المنصوص علیها في  
من دون  وهي التي لا تقترن بأي ظرف من ظروف التشدید، فیرتكبها شخص واحد ، التهریب

والتي  ،على البضائع الغیر محظور حظرا مطلقا ومن غیر استعمال أي تهدید أو عنفوسائل ویقع 
 أوالكحول  أومنتجات البحر  أوالدقیق  أوالحبوب  أوالوقود  أوتهریب المحروقات یكون محلها 

سنوات  05سنة إلى  01الحبس من وذلك بعقوبة  أخرىأي مادة  أوالمواد الصیدلانیة  أوالتبغ 
  .مرات قیمة البضاعة المصادرة 5وبغرامة تساوي 

  .سنوات 5المواد المذكورة تدور عقوبتها من الحبس من سنة الى أوتتضح من خلال المادة 
  :جنحة التهریب المشددة -2-ت

  :التالیةالحالات  إحدىفي حال توافر كون التهریب مشددا ی  
سنتین  02 ویعاقب مرتكبها بعقوبة فأكثر أشخاص 3عندما ترتكب جریمة التهریب من طرف  -

  .المصادرة قیمة البضاعةمرات  10غرامة تساوي بسنوات و  10إلى 
 مهیأة خصیصا لغرض التهریب أخرى أماكنأي  أوتجویفات  أواكتشاف البضاعة داخل مخابئ  -

 مرات قیمة البضاعة 10غرامة تساوي بسنوات و  10سنتین إلى  02 ویعاقب مرتكبها بعقوبة
  .المصادرة

غرامة بسنوات و  10سنتین إلى  02 ویعاقب مرتكبها بعقوبة حیازة وسیلة نقل مخصصة للتهریب -
  .المصادرة مرات قیمة البضاعة 10تساوي 

مرات 10غرامة وبسنة  20إلى سنوات  10ویعاقب مرتكبها بعقوبة التهریب مع حمل سلاح ناري -
  .المصادرة قیمة البضاعة
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  : الجنایات-ث
تعلق التهریب بمادة  إذاأضفى المشرع وصف الجنایة على بعض صور أعمال التهریب   

الوصف جنحة بل جنایة ویعاقب بالسجن المؤبد حسب المادة  یأخذالمخدرات كمحل للجریمة فلا 
  .و المؤثرات العقلیةالمتعلق بالوقایة من المخدرات  18/04من القانون  19

كمحل للجریمة وهو ما  الأسلحةانصب التهریب على  إذا كما یطبق نفس النموذج القانوني   
  .المتعلق بالتهریب 06-05رقم   الأمرمن  14نصت علیه المادة 

كیفه فالصحة العامة و الاقتصاد الوطني و  الأمنالتهریب الذي یشكل خطر یهدد  ویعد كذلك  
 15المادة  نصت علیهعقوبة السجن المؤبد وفقا ما الجاني  تسلط علىو  جنایة، المشرع على انه

  .العمومیةالصحة وذلك نظرا لخطورة هذه الأفعال على الاستقرار الأمني و  05/06 الأمرمن 
من  للإعفاءحالات  أقر المشرعوعلى الرغم من خطورة هذه الجرائم وفي سبیل الوقایة منها   

من قانون الجمارك بالقول یعفى من المتابعة الجزائیة  27المادة  أوردها من خلالالمتابعة الجزائیة 
وتخفض محاولة ارتكابها  أومن اعلم السلطات العمومیة عن جرائم التهریب قبل ارتكابها كل 

  .إلى النصف 05/06 الأمرمن  28العقوبة كما نصت على ذلك المادة 
 إلى النصفمن شارك في ارتكابها  أو، رتكب جریمة التهریب م تخفض العقوبة التي یتعرض لهاو 

من  أكثر أولسلطات بعد تحریك الدعوى العمومیة في القبض على شخص في حال قدم المساعدة ل
  .المساهمین
سنوات أي سجن  10تخفض إلى  فإنهاكانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد  إذا وعلیه فإن

عن  الإبلاغالمشرع عقوبات عن عدم  وضعسیاق وفي إطار مكافحة الجریمة وفي ذات ال .مؤقت
  .1المتعلق بالتهریب 05/06 الأمرمن  18المادة  عبیرحسب تالتهریب  الأفعال

                                                             
دج كل  25000إلى  5000سنوات وبغرامة من  05أشهر إلى  06یعاقب من  "على أنه  05-06من الأمر  18تنص المادة  1

شخص ثبت علمه بوقوع فعل من أفعال التهریب ولم یبلغ عنها السلطات العمومیة المختصة  وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص 
  ".هذه الأفعال بحكم وظیفته أو مهنته ممن توصل إلى معرفة
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  :الجرائم ارتكابالأشخاص المسؤولین عن  -2
ؤولین جنائیا المس الأشخاص في حال ارتكاب المخالفات الجمركیة، یتطلب الأمر البحث عن  
یصل نطاق  دىمإلى أي  ریمة الجمركیة، بهدف مسائلتهم عن تلك الأفعال، وبمعنى آخرعن الج

  ؟المسؤولیة الجنائیة عن الجریمة الجمركیة
  :محل الغش  حائز البضاعة -أ

مسؤولا على  من قانون الجمارك كل شخص یحوز بضاعة محل الغش 303المادة  اعتبرت  
بضاعة مهربة  بحوزتهضبط یفكل شخص  ،أن الحیازة هي سند الملكیةذلك على اعتبار و  الغش،

إلا إذا لبضاعة سؤول شخصیا على االجمركیة وانه هو الم  للمخالفة ارتكابهقرینة بسیطة على  یعد
وفقا لأحكام قانون الإجراءات  دفع عنه المسؤولیة بكل وسائل الإثبات المتاحة في المادة الجزائیة 

  .الجزائیة
  :ربان السفن و الطائرات  -ب
مهما كانت حمولتها مسؤولین عن جمیع ربان السفن  من قانون الجمارك من304 المادة  جعلت  

الوثائق التي  أوالسهو و المعلومات غیر الصحیحة التي تضبط في التصریحات الموجزة  أشكال
، وبصفة عامة عن كل المخالفات الجمركیة المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب تقوم مقامها

و  إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصيالجویة، إلا أن العقوبات الساریة المفعول لا تطبق علیهم 
   :المسؤولیة في الحالات التالیةكل یعفى ربان السفن وقادة الطائرات من 

من هذا القانون إذا ما تم اكتشاف  325من المادة "ب"في حالة الجریمة المنصوص علیها في الفقرة 
 المرتكب الحقیقي،

لمفعول، التي أثبتت وقیدت في یومیة إذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشریع الساري ا -
 السفینة، قد حتمت تغییر اتجاه السفینة قبل تدخل إدارة جزائریة مختصة،

إذا تم الإثبات أنهم أعادوا حرفیا البیانات المصرح بها من طرف الشاحن وأنه لم یكن لدیهم إي -
 ،سبب للتشكیك في صحة المعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن

من هذا  64و 56في حالة القوة القاهرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص علیها في المادتین -
  ."القانون
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  :ح والوكیل المعتمد لدى الجماركتصریال موقع -ت
 تلالاتالاخ اوعدم دقة البیانات وكذ غفالالإعن  زائیامسؤول ج للتصریح الجمركي هو كل موقع  

  .بالبضاعة اتالمضبوطة في التصریح
كما یعد مسؤولا عن التصریح ویتعرض لنفس العقوبات المطبقة على موقع التصریح ، المتبوع أو 

  .الموكل
  :الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك -ث

 من قانون الجمارك والتي اعتبرت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك بدورهم 307نصت علیها المادة 
بواسطة  أو أخطائهم الشخصیةبها و هو مسؤولین عن  یقومونعن العملیات التي  مسؤولین

  .جزئیا من التزاماتهم الجمركیة أوالتهرب كلیا مستخدمیهم في تصرفات مكتب الغیر 
  :المتعهدون -ج

یكون المتعهدون مسؤولون عن عدم الوفاء بالتعهدات من قانون الجمارك،  308بحسب المادة 
ء بالتزامهم یعود لقوة أن عدم تمكنهم من الوفا ثبت المسؤولیة في حالإلا أنهم یعفون من المكتبیة 

  .قاهرة مثبتة
نه تخلف عن ذلك أذلك الشخص الذي التزم بدفع رسوم جمركیة خلال مدة معینة إلا هو المتعهد و 

  .اثبت أن هناك قوة قاهرة  إذافهو مسؤول إلا 
  :الشركاء-ح

على أنه هو الذي لم یشترك اشتراكا مباشرا في  الشریك، من قانون العقوبات 42 عرفت المادة 
الجریمة، ولكنه ساعـد بكـل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو 

  .المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك
جنائیا یعد مسؤولا  من قانون الجمارك، مكرر 309المادة والشریك في الجریمة الجمركیة وفقا لنص 

  . الأصلي نفس العقوبة المطبقة على الفاعلق علیهم بعن الجرائم الجمركیة وتط
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  :المستفیدون من الغش -خ
 بأي شاركواالذین  الأشخاص ،مستفید من الغشمن قانون الجمارك  310إعتبرت المادة   

مستفیدا من  یعتبرصفة كانت  بأي یستفیدونو اللذین تهریب  أوصفة كانت في جنحة الجمركة 
  : الغش في ظل قانون الجمارك كل من 

  ،بضائع الغش ومالك -
  مقدمو الأموال المستعملة لإرتكاب الغش،-
  .ریبتهال لأغراض موجها الذین یحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي الأشخاص -

  .لجریمة الأصلیینویخضع المستفیدون من الغش إلى نفس العقوبة المطبقة على الفاعلین 
  :المستفیدون الآخرون الأشخاص - د

بضائع  جازو أواشتروا  الذي الأشخاص أنهمعلى  من قانون الجمارك، 312المادة  ورد في
العائلیة و یعاقبون على مستوردة عن طریق التهریب خارج النطاق الجمركي بكمیة تفوق احتیاجاتهم 

  .مخالفة الدرجة الثالثة أساس
  معاینة الجرائم الجمركیة: المحور الرابع

 والذي یهدف إلى   راء الأول في المنازعات الجمركیة،الإجالجرائم الجمركیة  تعتبر معاینة  
ثباته بالطرق  كشفال الجریمة الجمركیة تهریبا أو مخالفة  نوعكان  مهما .مختلفةالعن الغش وإ

   .جمركیة أخرى
السیر في الخصومة الجنائیة، عن طریق جمع الأدلة عن الجریمة  إلىتمهد  المعاینةف   

في حدود الصلاحیات التي یتمتعون و الجمركیة المرتكبة، ینجزها موظفین خول لهم القانون القیام بها 
الواردة  عاینةذات الطابع الخاص المنصوص علیها في قانون الجمارك، أو تلك الم ،سواء .بها

   . 1ات الجزائیةأحكام قانون الإجراءضمن 
تحدید مع هذا ما یدفعنا للبحث عن إجراءات البحث والتحري عن الجرائم الجمركیة   

  .)أولا( الأشخاص المخول لهم قانونا القیام بتلك الإجراءات
                                                             

یمكن اللجوء إلى أسالیب تحر خاصة من اجل معاینة :" المتعلق بمكافحة التهریب على انه 06-05من الأمر  33تنص المادة  1
 ".الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة
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  .)ثانیا( كما نتطرق إلى إثبات الجریمة الجمركیة 
  :الإجراءات القانونیة الخاصة للبحث عن الغش :أولا

الجمارك ثلاثة وسائل للبحث عن الغش منها وسیلتین ذات طابع خاص وثالثة تضمن قانون   
والتحقیق الجمركیین الواردین ضمن الحجز  بإجراءتلك المتعلقة  ،ذات طابع عام، فالخاصة منها

   1.معلومات مستنداتفهي التحقیق الابتدائي  وما یتصل به من الوسیلة العامة أما قانون الجمارك ، 
  :الغش استنادا إلى إجرائي الحجز والتحقیق الجمركیین البحث عن -1

یمكن لأعوان الجمارك وكل الضباط  ،من قانون الجمارك 241المادة  استنادا إلى نص
بالإضافة إلى اتخاذ  ،المخالفات الجمركیة وضبطهاوالأعـوان المـؤهلین قانونـا أن یقوموا بمعاینة 

    .على مرتكب الغش الجمركيالقضاء  أمامإقامة الدلیل لأجل إجراءات الحجز، 
  :الحجز الجمركي البحث عن الغش عن طریق-أ

 أساسالقانون العام، على  إطارتلبس بالجریمة في  إجراءالحجز الجمركي بمثابة  إجراءیعد   
عقب ارتكابها حسب ما جاء به المشرع  أوالتلبس یتعلق خصوصا بالجرائم المرتكبة في الحال  أن

مكن اعتباره من ، وفي مجال الجریمة الجمركیة ی2الجزائیة الإجراءاتمن قانون  41المادة  أحكامفي 
  .الجریمة الجمركیة إثباتفي الأدلة   أقوى  بین

ذا كان الحجز مرتبط    محل الغش ویستمد منه تسمیته، فان اللجوء  الأشیاءبحجز  أصلاوإ
وفقا تتم المعاینة  أنمحل الغش بل یكفي  الأشیاءلا یقتضي بالضرورة حجز  الإجراءهذا  إلى

من قانون الجمارك، وعلیه یمكن  252إلى  242المواد  أحكامالواردة ضمن  والأشكال للأسالیب
 الأشیاءالحجز حتى في حال عدم التمكن من ضبط  إجراءمعاینة الجریمة الجمركیة عن طریق 

   .3محل الغش
لمؤهلین قانونا للبحث عن الغش عن طریق هذا ما یقودنا إلى ضرورة معرفة الأشخاص ا  

                                                             
  .155أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،ص  1
توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا :" المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، على أنه..  من الأمر 41تنص المادة  2

  ".كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها 
 .156أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه ،ص  3
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  . للقیام بإجراء الحجز
  :الأعوان المؤهلین للقیام بإجراء الحجز-1-أ

تبعا لأهمیة هذا الإجراء في إثبات الجریمة الجمركیة، حرص المشرع على تحدید الأشخاص   
من الأمـر  32والمادة  من قانون الجمارك 241أوردت المادة المكلفین بهذه المهام، لذا 

المتعلـق بمكافحة التهریب قائمة الأعوان المؤهلین لإثبات 2005/08/23المـؤرخ فـي 06/05
  :الجریمة الجمركیة وهم

   :أعوان الجمارك *
الجمـارك دون أعـوان  06/05من الأمر  32والمادة  من قانون الجمارك 241المادة  ذكرت   

  اشتراط من دونبهذا الإجراء  للقیام  مؤهلین أعوان الجمارك جعل من جمیعتخصیص وهذا ما ی
  .رتبته أو وظیفته أي
 :ضباط وأعوان الشرطة القضائیة *

  .19-15المادتین  من خلالقانون الإجراءات الجزائیة  ضباط وأعوان الـشرطة القضائیة عرف   
  :ج ضباط الشرطة القضائیة على أنهم.إ.من ق  15فعرفت المادة   
  ،الشعبیة البلدیةرؤساء المجالس -
  ضباط الدرك الوطني، -
  .الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني -
ضباط الصف الذین امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاثة سنوات على الأقل، وتم تعیینهم  -

فاع الوطني  بعد موافقة لجنة بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل، حافظ الأختام، وزیر الد
  .خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار  -
   .مشترك صادر عن وزیر العدل، حافظ الأختام، وزیر الدفاع الوطني

  :ج عرفت أعوان الشرطة القضائیة على أنهم.إ.من ق  19أما المادة 
موظفي مصالح الشرطة، وضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكریة للأمن  -

  .الذین لیست لهم ضباط الشرطة القضائیة
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  :أعوان مصلحة الضرائب*
لم یضع قانون الجمارك أي تفرقة بین أعوان الضرائب من حیث الرتب والوظائف ، فكل عون   

  .ینة للجرائم الجمركیة بموجب محضر الحجزمن أعوان الضرائب مؤهل للقیام بالمعا
  :الأعوان المكلفون بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار وقمع الغش*

ویتعلق الأمر بالأعوان المؤهلین لمعاینة جرائم المنافسة والأسعار التابعین لوزارة التجارة وترقیة   
  .الصادرات

  .أعوان تابعین لوزارة الدفاع الوطنيوهم  :أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ*  
  :السلطات المخولة للأعوان في إطار إجراء الحجز الجمركي-2-أ

محل لبـضائع لإجراء الحجز الجمركي  سواء للقیام ببسلطات واسعة یتمتع الأعوان المؤهلین   
  .الأشخاصإزاء أو  الغش 

  :محل الغش البضائع تجاهسلطات الأعوان -1
تفتـیش و ضبط حق فحـص و تتمثل في  سلطاتقانون الجمارك للأعوان المؤهلین  منحی  
  .الأشیاء

  :حق الفحص والتفتیش*
تفتیش  ،أعوان الجمارك في إطار الفحص والمراقبة الجمركیة من قانون الجمارك 44المادة مكنت 

  .ائل النقل والأشخاص مع مراعاة الاختصاص الإقلیمي لكل فرقةوسالبضائع و 
  :ضبط الأشیاءحق *
من  32من قانون الجمارك للأعوان المؤهلین، والمادة  241تخول الفقرة الأولى من المادة    

ون لإدارة الجمارك أو الشرطة القضائیة أو باقي الإدارات المخول لها سواء المنتم ،06-05 الأمر
الخاضعة  البضائعبحجز  قانونا القیام بمهام التحري والبحث عن الجرائم الجمركیة، أن یقوموا 

والبضائع الأخرى التي هي بحوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة   ،للمصادرة
   .قانونا

  :ویتخذ حق ضبط الأشیاء صورتین
  حجز البضائع الخاضعة للمصادرة: ىالصورة الأول*
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معاینة الجریمة للأعوان المؤهلین ل ،في فقرتها الثانیة من قانون الجمارك 241خولت المادة   
البضائع محل الغش أو تلك : الجمركیة، حق حجز البضائع الخاضعة للمصادرة والتي تتمثل في

  .التي تخفي الغش، ووسائل النقل المستعملة في ارتكاب الغش وحتى الحیوانات
یكون حق الحجز مطلقا، في حال تم معاینة الجریمة في الأماكن الخاضعة لمراقبة أعوان   

المتمثلة في النطاق الجمركي والمكاتب والمستودعات وباقي الأماكن الخاضعة للحراسة الجمارك، 
  .الجمركیة، حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي

ویكون الحجز مقیدا، إذا تمت المعاینة في أماكن أخرى، وبالتالي لا یجوز مباشرة إجراءات   
من قانون  250القرة الثانیة من المادة الحجز إلا في الحالات المحددة على سبیل الحصر ضمن 

  :الجمارك 
  .الناس مرأىالمتابعة على "-
  .التلبس بالمخالفة-
  .1القانون امن هذ 226المادة  أحكاممخالفة -
في حال غیاب  أوالمغشوش من خلال تصریحات حائزها  أصلهالبضائع یتبین  مفاجئاكتشاف -

  .طلب  أولعند  الإثباتوثائق 
، عندما یتعلق ریبین المحض أنالعین، یجب  مرأىاصة بالحجز بعد المتابعة على في الحالة الخ-

العین قد  مرأىبضائع حساسة للغش، بان المتابعة على  أوببضائع خاضعة لرخصة التنقل  الأمر
استمرت دون انقطاع حتى وقت الحجز، وان هذه البضائع كانت  وأنهافي النطاق الجمركي ،  بدأت

  .  "حیازتها القانونیة طبقا للتشریع الجمركي إثباتئق غیر مصحوبة بوثا
  حق احتجاز الأشیاء: الصورة الثانیة*

  :یلي في فقرتها الثانیة للأعوان المؤهلین احتجاز ما 241تمكن المادة   
البضائع التي تضبط بحوزة المخالف لأجل ضمان سداد الغرامات المستحقة قانونا، وغالبا ما -

ینصب هذا النوع من الحجز على وسائل النقل التي تم احتجازها ضمانا للدین المستحق للخزینة 
                                                             

قانون الجمارك ، لما لا یتعلق الأمر بحیازة وتنقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب والمحددة بموجب  من 226إن مخالفة المادة  1
  .قرار الوزیر المكلف بالمالیة
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  ). الغرامات الجمركیة(العمومیة 
 أعوانتلزم  أنها قانون الجمارك في فقرتها الثانیة  من 246المادة  أن إلى الإشارةوتجدر   

رضوا على یع أن، بإجراء الحجزالمصلحة الوطنیة لحرس السواحل الذین یقومون  وأعوانالجمارك 
  .تحت طائلة البطلانرفع الید عن وسائل النقل  ،المخالف، قبل ختم المحضر

  :سلطات الأعوان حیال الأشخاص-2
یخول قانون الجمارك للأعوان القائمین بإجراء الحجز اتجاه الأشخاص نوعین من   

  :الصلاحیات هي
 :حق توقیف الأشخاص *

حضارهم فور أمام وكیل یلجأ الأعوان المؤهلین القائمین على عملیة الحجز بتوقیف     المخالفین وإ
من قانون  241، وفقا لما ورد في الفقرة الأخیرة من المادةالجمهوریة مع مراعاة الإجراءات القانونیة

  .1الجمارك
 :حق تفتیش المنازل *

ویمیز بین حالتین، الحالة التي یجرى  المنازل، تفتیش ،لأعوان الجماركیجیز قانون الجمارك   
  .خارجه وتلك التي تكونفي النطاق الجمركي فیها التفتیش 

  :الحالة التي یجرى فیها التفتیش خارج النطاق الجمركي  
عموما یتم تفتیش المنازل للبحث عن الجرائم محل الغش وباقي الجرائم الأخرى ، سواء كانت   

في  إلایكون  أنفلا یجب  التفتیش خارج النطاق الجمركي ففي حال وقع، 2لجریمة متلبس بها أم لاا
  :في فقرتیها الأولى والثانیة، وهما  47الحالتین المحددتین على سبیل الحصر في المادة 

للبحث عن البضائع التي تمت حیازتها غشا داخل النطاق الجمركي ، وقصد البحث في كل مكان 
                                                             

لم یرد في قانون الجمارك تحدید المدة التي یبقى فیها  المخالف الذي تم توقیفه من طرف أعوان الجمارك المؤهلین،  ماعدا  نص  1
التي توجب في حالة التلبس أن یكون توقیف المخالف  متبوعا بالتحریر الفوري لمحضر الحجز ثم إحضار   03قرة ف 251المادة 

الموقوف أمام وكیل الجمهوریة  ، فإننا نرى انه فیما یخص مسالة المدة المتعلقة ببقاء المخالف لدى مصلحة الجمارك فانه لا بد من 
أما إذا كانت الجریمة تهریب . ئیة والذي ورد فیه أن المتهم یبقى فقط المدة الكافیة لسماعهالرجوع إلى نص قانون الإجراءات الجزا

 ).قانون الإجراءات الجزائیة(فانه تطبق أحكام القانون العام 
  .04-17من القانون  47المادة  2
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 إذنمن قانون الجمارك، وذلك بعد الحصول على  226المادة  لأحكامعن البضائع الخاضعة 
    .1بالتفتیش مكتوب من وكیل الجمهوریة وبمرافقة احد مأموري الضبط القضائي

بضائع تم متابعتها على مرأى العین دون انقطاع حسب الشروط عندما یهدف إلى البحث عن 
 أخرىبنایة  أیة أوالمنزل  أدخلت، والتي 2من قانون الجمارك 250المنصوص علیها في المادة 

بلاغالجمارك لمعاینة ذلك  أعوانتوجد خارج النطاق الجمركي، یؤهل    .النیابة فورا وإ
ولى والثانیة أن التفتیش في إطار قانون الجمارك في فقریتها الأ 47نخلص  من خلال المادة   

  :مضبوط بالشروط التالیة
  .أن یكون أعوان الجمارك الذین یقومون بالتفتیش مؤهلین من قبل المدیر العام لإدارة الجمارك-
  .أن یتحصلوا على الموافقة الكتابیة من الجهة القضائیة -
  .یتعین علیهم الاستجابة لطلب الجماركحد ضباط الشرطة القضائیة الذین أأن یرافقهم -
  .أن یتم التفتیش نهارا، غیر أن التفتیش الذي شرع فیه نهارا یمكن أن یمتد إلى اللیل-
ما عدا الشرط الأخیر المذكور، لا یتم تطبیق القیود الأخرى على التفتیش الذي یتم اثر متابعة -

حقوا البضائع، مهما كانت صفاتهم على مرأى العین، بحیث یجوز لأعوان الجمارك الذین لا 
رخصة قضائیة ودون مرافقة  إلىالبضاعة ودون الحاجة  إلیها أدخلتتفتیش المنازل التي ورتبهم، 

   .وكیل الجمهوریة فورا إبلاغضابط الشرطة القضائیة ، فقط یطلب منهم 
ستعانة بأحد الجمارك الا أعوانوجب على  الأبوابإلا انه وفي حال امتنع صاحب المنزل عن فتح 

بحضوره، حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من  إلا الأبوابضباط الشرطة القضائیة ، فلا یتم فتح 
  .من قانون الجمارك 47المادة 

نظرا لخطورة إجراء تفتیش المنازل الذي یباشره أعوان الجمارك المؤهلین، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 

                                                             
الجمارك والتي تسمح بتبریر التفتیش  یجب أن یتضمن طلب التفتیش الموجه للجهة القضائیة كل المعلومات الموجودة بحوزة إدارة 1

 .المنزلي
یجب أن یبین محضر عندما یتعلق الأمر ببضائع خاضعة لرخصة التنقل  :" ...على انه 04- 17من القانون  250تنص المادة  2

وقت  أو بضائع حساسة للغش، بان المتابعة على مرأى العین  قد بدأت في النطاق الجمركي وأنها استمرت دون انقطاع حتى
 ".الحجز، وان هذه البضائع كانت غیر مصحوبة بوثائق لإثبات حیازتها القانونیة طبقا للتشریع الجمركي
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، فان 1خروجا عن الأحكام العامة ولتعارضه مع أحكام الدستور من قانون الجمارك، والذي یعد 47
من قانون الجمارك  314قانون الجمارك قد رتب علیه آثار مادیة ومعنویة بحیث أجاز نص المادة 

للأشخاص الذین تضرروا من جراء تفتیش منازلهم والذي تكون نتائجه سلبیة، أن یطالبوا 
  . 2التفتیش بالتعویضات لجبر الضرر الذي ترتب عن

  :الجمركي تحقیقال التحري عن الغش عن طریق-ب
من قبل أعوان  التحقیق الجمركي یتم التحري عن المخالفات الجمركیة عن طریق إجراء   

على اثر نتائج التحریات لا سیما تلك ذلك في الجرائم التي تتم معاینتها ، ویكون الجمارك المؤهلین
ت،  فالتحقیق غالبا ما یكون للبحث عن الجرائم غیر المتلبس ثر مراقبة السجلاإالتي یكشف عنها 

حینما یتطلب الأمر استكمال  ،كما یلجأ إلیه حتى في حالات الجرائم الجمركیة المتلبس بها ،بها
  .قصد البحث والتعرف على هویة الفاعلین والشركاء والمستفیدین من الغش أوإضافیة   أدلةجمع 

یجب أن " أنه نصت على  من قانون الجمارك التي 252وهذا ما نستشفه من تعبیر في المادة  
یكون موضوع محضر معاینة الجرائم الجمركیة التي تتم معاینتها من طرف أعوان الجمارك إثر 

مكررا من هذا القانون، وبصفة  92و 48و ضمن الشروط الواردة في المادتین  مراقبة السجلات،
  ."ى إثر نتائج التحریات التي یقوم بها أعوان الجماركعامة عل

هذا ما یدعونا إلى ضرورة معرفة الأشخاص المؤهلین قانونا للقیام بالجراء التحقیق الجمركي و عن 
  . السلطات المخولة لهم في ذلك

  :الأعوان المؤهلین لإجراء التحقیق الجمركي-ب
على عكس ما تضمنه قانون الجمارك بخصوص إجراء الحجز، حصر المشرع  أهلیة القیام   

على ذلك في ص نال تمبإجراء التحقیق الجمركي في موظفي إدراة الجمارك دون غیرهم، بحیث 
                                                             

  . تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المنزل:" على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  48تنص المادة  1
  .لا تفتیش إلا بمقتضى القانون ، وفي إطار احترامه    
  ".لا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة    

عندما یتبین انه  لم یوجد سبب للحجز اثر تفتیش منزلي، تطبیقا لأحكام :" على ما یلي 04-17من القانون  314تنص المادة  2
ات مدنیة یحتمل أن تترتب عن من هذا القانون ، یجوز للشخص الذي جرى التفتیش في منزله أن یطالب بالتعویض 47المادة 

 ".ظروف التفتیش
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  :بین حالتي من التحقیق الجمركيمیزت التي الجمارك و من قانون  252المادة 
  :الجمركي العادي التحقیق-1-ب

بمهامهم العادیة  في إطار التحقیق الجمركي  دون أن یتطلب جمارك القیام أعوان التولى ی  
شكوى تستدعي فتح تحقیق قضائي وهو إذن له طبیعة مماثلة  وجودأو  ذلك وجود طلب من القضاء

تجمیع وسائل الإنبات  یهدف إلى ، وهذا التحقیق الذي تجریه الضبطیة القضائیة للتحقیق التمهیدي
  .دید المتهمینوتح
  :الوثائق والسجلات ب المرتبطالتحقیق -2-ب

لأعوان إدارة  والسجلات  من قانون الجمارك بحق الاطلاع على الوثائق 48تعترف المادة   
الذین لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلفین بمهام القابض ولهؤلاء أن الجمارك، وهم 

  .."منهمبة تیستعینوا بأعوان أقل ر 
  :أعوان الجمارك في إجراء التحقیق الجمركي صلاحیات -3-ب

سلطات واسعة تجاه الوثائق بالتحقیق الجمركي  في إطار إجراءاتیتمتع الأعوان المؤهلون   
  :وأخرى تجاه الأشخاص تتمثل في

  :تجاه الوثائق  سلطات أعوان الجمارك -1
  :نوعین من السلطات وهي في سلطات أعوان الجمارك تجاه الوثائق  تتمثل

  :حق الاطلاع على الوثائق *
ترتبط مجال الوثائق المتعلقة بالعملیات التي ذي یهدف  إلى التدقیق في جمیع الإجراء الوهو   

كالفواتیر وسندات الشحن  ، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةسواء مصالح الجمارك  اختصاص
  .الخ........ اتر والسجلات المختلفةوالدف والتسلیم وجداول الإرسال وعقود النقل

  :حجز الوثائق *
المشار إلیهم في  لأعوان الجمارك من قانون الجمارك في فقرتها الرابعة  48المادة  خولت  

الأشخاص الطبیعیین أو  عملیات المراقبة والتحقیق لدى، أثناء من هذه المادة 2و 1الفقرتین 
ذلك بحجز جمیع أنواع الوثـائق التي من شأنها أن تسهل قتضى الأمر اإن  واأن یقـوم ،المعنویین

  .داء مهمتهم وذلك مقابل سند إبراءأ
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یعد إجراءا مؤقتا الهدف منه نقل التحقیق والذي  إجراء إطاریختلف حق حجز الوثائق في   
الوثائق إلى مكاتب المحققین لأجل استغلال المعلومات الواردة ضمنها على أن یتم إرجاعها بعد 

از الغرض المطلوب، وذلك مقابل سند إبراء، أما الحجز الخاص بحجز البضاعة القابلة انج
  .للمصادرة فهو ذو طابع استدلالي هدفه استعمال الوثیقة المحجوزة كوسیلة إثبات

  :سلطات أعوان الجمارك حیال الأشخاص-2
حق  فيسلطات أعوان الجمارك حیال الأشخاص مقارنة بسلطاتها تجاه الوثائق  تنحصر  

  .سماع الأشخاص وحق تفتیش المنازل
 :حق سماع الأشخاص *

من قانون الجمارك أن محرري محاضر  213 ، 254نستخلص من نصوص المواد     
لتثبیت الاعترافات والتصریحات المسجلة التي یدلي بها  الأشخاصالمعاینة لهم صلاحیة سماع 

أي التحري  إطارفي  الأشخاصالقانون في هذه الحالة لا یجیز لهم توقیف  أن، إلا الأشخاص
  .التوقیف للنظر

 :حق تفتیش المنازل *
 ، عن طریقعن الغش واكتشافهوالتحري من التحقیق الجمركي هو البحث  ایةالغما دام أن     

 باللجوء إلى التدبیر المتعلق بتفتیش  الأعوان، فلا وجود لأي مانع قانوني حیال قیام الوثائق الاطلاع
للمنازل ضمن إطـار إجـراء التحقیـق الجمركي مع مراعاة القواعد العامة وفق ما نصت علیه المادة 

تجیـز لأعـوان الجمارك المؤهلین من قبل المدیر العام للجمارك في من قانون الجمارك، والتي  47
  :حالتي

  .غشا داخل النطاق الجمركي البحث عن البضائع التي تمت حیازتها -
  .ـن قـانون الجمـارك م 226  المادةوالبحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام  -
  الغش للبحث عن القانونیة الأخرى الوسائل -ت

الحجز والتحقیق  إجرائيلا یقتصر البحث عن الجرائم الجمركیة على الاعتماد على   
التحقیق  وأهمهاللكشف عنها  أخرىالمشرع البحث عنها باعتماد وسائل  أجازالجمركیین بل 

التي  أجنبیةالابتدائي والمعلومات والشهادات والمحاضر وغیرها من الوثائق الصادرة عن بلدان 
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  .من قانون الجمارك 258لها المادة  أشارت
  قانون الإجراءات الجزائیة التحقیق الابتدائي الواردة أحكامه ضمن -1-ت

البحث والتحري العادیة التي غالبا ما یعتمد علیها في  الإجراءاتالتحقیق الابتدائي من یعد   
، وهي السلطة التي جعلها المشرع من بات الجرائم والبحث عن مرتكبیهـاوجمع الاستدلالات لإث

ذا كان قانون الجمارك قد  ،1لضبطیة القضائیةخلال قانون الإجراءات الجزائیة من اختصاص ا وإ
 خول ضـباط وأعـوان الـشرطة القضائیة نفس الصلاحیات المقررة لأعوان الجمارك للبحث عن

  .الجرائم الجمركیة عـن طریـق إجـراء الحجز فانه من الصعب تحقیق ذلك عملیا
  المعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات الأجنبیة -2-ت

إطار أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات للتعاون الدولي المتبادل في  في إطار التعاون الدولي  
لبحث ل طـرق أخـرى، اللجوء إلى من قانون الجمارك 258تجیز المادة كما  .محاربـة الغـش والتهریـب

التي و المعلومات  من الوثائق الشهادات والمحاضر وغیرها، لعل أهمها تلك عن الجرائم الجمركیـة
آخر من طـرق البحث عن الجرائم  طریقوهي  تبادل المعلومات  إطارالأجنبیة في  بلدانال تسلمها

  . الجمركیة
جاء فیها أن النیابة العامة تطلع إدارة الجمارك ، من قانون الجمارك 260المادة  أنكما   

بالمعلومات التي تحصل علیها والتي من شانها أن تحمل على افتراض ارتكاب مخالفة جمركیة أو 
لة ارتكابها سواء تعلق الأمر بدعوى مدنیة أو تجاریة أو بتحقیق ولو انتهى بأن لا وجهة محاو 

  .للمتابعة ، فهذه المعلومات تعد بدورها احد الطرق القانونیة للبحث عن الجرائم الجمركیة
  لبحث عن جرائم التهریببا الخاصة سلطاتال -3-ت

المتعلق بمكافحة التهریب، فان  06-05من الأمر رقم  32و 31بالرجوع إلى أحكام المواد 
معاینة جرائم التهریب تخضع للتشریع الجمركي سواء تعلق الأمر بإجراءات التحري أو بالأعوان 

  .المؤهلین لإجراء المعاینات أو من حیث حجیة المحاضر المنجزة في هذا الإطار
جل معاینة الجرائم أمن تحر خاصة  أسالیب إلى اللجوءمن نفس الأمر،  33كما أجازت المادة   

   ،وذلك طبقـا لقـانون الإجـراءات الجزائیةالجمركیة  
                                                             

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  10-68وما یلیها  من الأمر   63المادة  1
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سلطات المختصة للیمكن ،  06-رقم  05من نفس الأمر 40المادة  جاء في وعلى ضوء ما  
بمكافحة التهریب أن ترخص بعملها وتحت رقابتها حركة البضائع غیر المشروعة أو المشبوهة 

بغرض البحث عن أفعال التهریب ومحاربتها  ،الـدخول إلـى الإقلیم الجزائريللخروج أو المـرور أو 
  .على إذن وكیل الجمهوریة المخـتصبناء 
  :إثبات الجرائم الجمركیة :ثانیا

للمحاضر الجمركیة دور مهم في إثبات المخالفات الجمركیة، فهي أساس المتابعات الجزائیة   
وبالرغم من تلك الأهمیة إلا أن القاضي الجزائي له سلطة تقدیر هذه الوسائل للجرائم الجمركیة، 

لاعتمادها في الفصل في المنازعات ذات الطابع الجمركي، لذا علینا أن نتطرق لوسائل إثبات 
   . الجریمة الجمركیة كما نقف على تقدیر هذه الوسائل

  :وسائل إثبات الجرائم الجمركیة -1
یع الجمركي فان إثبات الجریمة الجمركیة بما فیها جرائم التهریب، یعتمد في وفقا لقواعد التشر   

 الإثباتلقانون الجمارك، وباقي طرق  لأحكامالأساس على وسیلتین الأولى، المحاضر المحررة وفقا 
  .الإجراءات الجزائیةالمنصوص علیها في قانون 

  :المحاضر الجمركیة -أ
التي یحررها أعوان الجمارك وكذا الموظفون المؤهلون  المحاضر الجمركیة هي تلك الأوراق  

وتعتبر المحاضر أساس الدعوى ، 1ن الجرائم الجمركیة وظروف ارتكابهاألإثبات ما یقفوا علیه بش
  .الجزائیة إذ لا یمكن رفعها دون محاضر

من قانون الجمارك، یتبین لنا أن المحاضر  252و 242وبالعودة إلى أحكام المادتین   
التي تتم عن   ،الجمركیة نوعین، الأول یتمثل في محضر الحجز الذي یحرر بمناسبة المعاینة

والثاني محضر المعاینة ، 2وغالبا ما یرتبط تحریره بحالة الجرائم المتلبس بها ،الحجز إجراءطریق 
ه الذي یحرر بمناسبة المعاینة التي تتم عن طریق إجراء التحقیق الجمركي ویصطلح على تسمیت

                                                             
  .176أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص  1
  .04- 17من القانون  رقم  242المادة  2
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  .1بمحضر التحقیق
  محضر الحجز -1-أ
مؤقت یقوم به إجراء تحفظي وهو  إجراء الحجز هو الطریق العادي لإثبات الجرائم الجمركیة،   

على الوقوف على جسم عون الجمارك المختص أو أي عون من أعوان الدولة المؤهلین وینصب 
للجریمة الجمركیة، وهذا ما نستشفه من الجریمة، مما یشكل عنصرا جوهریا في إثبات الركن المادي 

  .من قانون الجمارك 241أحكام المادة 
أن یتم الحجز الفعلي للأشیاء محل الجریمة ، إذ یكفي أن یتم تحریر محضر لا یشترط   

الحجز وفقا للأسالیب والأشكال التي وضعها القانون لا سیما تلك الواردة ضمن أحكام المادتین 
  .جماركمن قانون ال 252و 242

  .تحریر محضر الحجزالشكلیة ل شروط ال -ب
المنصوص علیها في المواد وهي تلك العناصر الشكلیة التي یتطلبها تحریر محضر الحجز   

  :وتتمثل هذه الأشكال فیما یلي 251إلى  242من 
  :صفة محرري المحضر -1-ب

ثبات الغش فیها  إلىالمشرع الجمركي أشار   الأعوان المؤهلین لمعاینة الجرائم الجمركیة وإ
من قانون فقرتها الأولى   241المادة  من خلالالحجز الجمركي تحریر محضر  طریق عن

  :بالتالي هم   06-05من الأمر  31، والمادة الجمارك
  أعوان الجمارك دون تمییز بینهم من حیث الرتبة أو الوظیفة،-
  الشرطة القضائیة،ضباط وأعوان -
  أعوان مصلحة الضرائب،-
  الأعوان المكلفون بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة،-
  .أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ-
نفس الأعوان الذین هم أهل لتحریر محضر الحجز عندما یتعلق الأمر بالجرائم الجمركیة،  

                                                             
 .04- 17من القانون رقم   252المادة  1
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، وما عدا هؤلاء  1ز عندما یتعلق الأمر بأعمال التهریبهم مؤهلین أیضا لتحریر محضر الحج
من قانون الجمارك، لا یجوز لأي شخص آخر تحریر محضر حجز  241المذكورین في المادة 

لا كان قابلا للإبطال كما سنرى ذلك لا حقا   .وإ
  :بالغش الجمركي ذات الصلةالمحجوزات  وجهة -2-ب

یمكن حجزه من البضاعة وحجز كل ما  مصادرةللأعوان المؤهلین لذلك، إجراء الحجز یخول 
كما یمكن لهؤلاء الأعوان اللجوء . 2لها خاصةالوثائق الو والوسائل المستعملة في الغش محل الغش 

في حدود ما یضمن تسدید  ،أي شيء آخر إلى الحجز الوقائي الذي یمكن أن ینصب على 
  .المخالفة الغرامات الجبائیة المترتبة على

ذا لجأ الأعوان المؤهلین لإجراء الحجز، وجب علیهم  توجیه الأشیاء المحجوزة،    إلى أقرب  وإ
یداعها فیه من قانون  242وهذا طبقا لنص المادة  مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإ

  .3الجمارك
استدرك الوقت  أنهبعد التعدیل ، الفقرة الأولى  242ما یمكن ملاحظة من خلال نص المادة  

یلزم الأعوان   ،المشرع من خلال النص السابق أین كان ،الذي یجب فیه توجیه المحجوزات لإیداعها
 أحسنوقد  ،4المحجوزات إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي عند معاینة المخالفة الجمركیة بإیداع

من أجل  اتوجیه بحیث جعل الحجز، لة توقیت توجیه البضاعة محلأاستدرك مس أنالمشرع 
  .أثناء المعاینةبدلا من جعل إیداعها  معاینة مباشرة البعد الانتهاء من   ،إیداعها

                                                             
تتم معاینة الجرائم المنصوص علیها في هذا : "المتعلق بمكافحة التهریب والتي تنص على انه 06/05الأمر رقم  من 31المادة  1

 ".الأمر وفقا للتشریع المعمول به من طرف نفس الأعوان المخولین لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك
البضائع الأخرى التي هي في حوزة : والتي تنص على انه 10- 98الفقرة الثانیة من قانون الجمارك المعدلة بالقانون  241المادة  2

  ".المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا،
لجمركیة، یجب توجیه البضائع، بعد معاینة الجریمة ا: " والتي تنص على انه 04-17في فقرتها الأولى من القانون   242المادة  3

یداعها فیه، ویحرر فیه محضر  بما فیها وسائل النقل والوثائق المحجوزة، إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإ
  ."الحجز

فة عند معاینة المخال: "والتي كانت تنص على أنه 04-17: قبل تعدیلها بموجب القانون رقم 10- 98من القانون  242المادة  4
 ..."الجمركیة
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توجیه المحجوزات لإیداعها بمناسبة عملیة الجمركي  فیما یخص  المشرع أنكما نلاحظ   
إلى مقرات الشرطة أو الدرك الوطني أو  الأشیاء المحجوزةتوجیه بلا یسمح  ،إجراء الحجز الجمركي

بل على الرغم من أن أعوانها مؤهلین لتحریر محضر الحجز  حتى إلى مقرات الإدارات الأخرى
  .دون سواها كز الجمركیةاالمكاتب أو المر  في یههاتوجحصر  مكان 
یة، توجیه البضاعة المحجوزة إلى المكاتب الجمرك  1ه وفي حال تعذر لأسباب ظرفیةغیر أن

الغیر   أوأن تضع البضاعة المحجوزة تحت حراسة المخالف  243أجاز المشرع ومن خلال المادة 
  . 2ناحیة أخرى أیةفي  أوفي مكان الحجز ذاته  إما
  :تحریر المحضر مكان -3-ب

 المحرر من قبل  من قانون الجمارك أن محضر الحجز 243و 242المادتین تلزم كل من 
إیداع إما في مكان تحریر محضر الحجز  الذین قاموا بإجراء الحجز وجوبا المؤهلین  الأعوان 

  .مكان معاینة الجریمة الجمركیةأو في المحجوزات 
تحریر محضر الحجز یكون في في أن الأصل ، تبین لنا 242نص المادة بالرجوع إلى 

  .مكان الحجزالمكتب أو المركز الجمركي الأقرب من  أيالمكان الذي أودعت فیه المحجوزات 
المقرر تسمح الظروف بتوجیه المحجوزات إلى المكان  في حال لم ،استثنائیة وبصفة إلا أنه  
ما في أماكن الحجز ، فیه لإیداعهاقانونا  أجاز وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغیر وإ

ما في جهة أخرى،  وفي  مثل هذه الحالات  ي مكتب  أو في أیمكن تحریر محضر الحجز نفسها وإ
مركز جمركي آخر أو مقر المحطة البحریة لحراس الشواطئ أو مقر فرقة الدرك الوطني أو في 

  . 3مكتب تابع للمصالح الجبائیة

                                                             
ومثال الأسباب الظرفیة  كان تتعطل وسیلة النقل التي تنقل البضاعة محل الحجز، أو لسبب أوضاع محلیة، كحالة عدم وجود   1

  .  مكتب أو مركز جمركي قریب من مكان الحجز
محلیة بالتوجیه الفوري للبضائع عندما لا تسمح الظروف والأوضاع ال: "والتي تنص على انه 04-17من القانون رقم  243المادة  2

ما في جهة  إلى مكتب أو مركز جمركي، یمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغیر إما في أماكن الحجز نفسها، وإ
وبالنسبة لعبارة أي جهة أخرى فإننا نرى انه یمكن وضع البضائع محل الحجز في مراكز الشرطة القضائیة نظرا لوجود  -." أخرى

  .باب ظرفیةأس
  :یمكن تحریر المحضر بصفة صحیحة في: "والتي تنص على أنه 04- 17: من القانون رقمفي فقرتها الثانیة   242المادة  3

مكاتب ضباط الشرطة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة، وأعوان مصالح الضرائب وأعوان 
  ."ذا الأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغشالمصلحة الوطنیة لحرس السواحل وك
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للأعوان المؤهلین تحریر من قانون الجمارك في فقرتها الثالثة  243وفي ذات السیاق تجیز المادة 
  .محضر حجز في المنزل الذي وقع فیه الحجز 

  .مضمون محضر الحجز -4-ب
یجب أن یتضمن محضر الحجز  كل المعلومات التي تسمح بالتعرف على المعلومات التي 

وثائقها ووسیلة النقل إن وجدت، حسب ین والبضائع و تمكن من التعرف على المخالفمن شأنها أن 
  . من قانون الجمارك في فقرتها الأولى 245المادة  ما ورد في تنص
ذكر البیانات والمعلومات الأساسیة التي یجب أن  الثانیة من نفس المادة ت الفقرةكما أضاف

   :یتضمنها المحضر وهي
  .تاریخ وساعة ومكان الحجز، سبب الحجز -
التصریح بالحجز وصف الأشیاء المحجوزة وطبیعة الوثائق التي تم حجزها، وأیضا  

  .للمخالف، ومكان تحریر المحضر وساعة ختمه
وصفات وعناوین وصفة حارس  اءسمألقاب وأ المحضر عند الاقتضاء،جب أن یبین یو 
  .الحاجزین والقابض المكلف بالمتابعة  الأعوان

الدقیق للبضائع والأشیاء المحجوزة وطبیعتها وكمیتها  الوصفالمشرع على ضرورة  نصو 
  .وقیمتها وكذا طبیعة الوثائق المحجوزة

یفید حضور المخالف أو المخالفین بأن یتضمن محضر الحجز ما المشرع أوجب  كما
  .لوصف البضائع أو الطلب الموجه لهم لحضور هذا الوصف ولتحریر المحضر

على ضرورة حضور المخالف أو المخالفین أثناء تحریر المحضر،  245ت المادة وقد نص
أن یضمنوه ما یفید أنهم قرأوه علیه ودعوه  ،لحجزامحضر  حررواالمادة الأعوان الذین  ألزمتكما 
  ، 1نهنسخة م هالتوقیع علیه، وسلمو  الى

وفي حال تم تحریر المحضر في غیاب المخالف أو في حالة رفضه التوقیع ، وجب الإشارة 
أربعة وعشرین ساعة على الباب ) 24(خلال ه تعلق نسخة منالذي  ،ذلك في المحضر إلى

الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك لمكان تحریره أو في مقر مجلس الشعبي البلدي عندما لا یوجد 
                                                             

 .04-17من القانون رقم  245المادة  1
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  .1مكتب للجمارك في مكان تحریره
الحشو أو الإضافات  یتضمن محضر الحجز أنتمنع   245وتجدر الإشارة أن المادة  

طائلة بطلان الكلمات المحشوة بین الأسطر أو المكتوبة بین المكتوبة بین الأسطر وذلك تحت 
  . 2الأسطر أو المضافة

ذا  تشطیبات في المحضر القیام ببعض الإلى  حدث وان اضطر المكلف بتحریر المحضروإ
وكذا التشطیبات من طرف كل الموقعین جب علیه أن یوقع أو یؤشر على الإحالات على الهامش و 

 بوجوب ،لإحالات المسجلة في آخر المحضرالتأكید على اشرع المویضیف . 3على المحضر
  .4التوقیع والتأشیر والمصادقة علیها بوضوح

على أنه یحدد شكل ونموذج محضر الحجز عن طریق  245أضاف المشرع في آخر المادة 
  .5التنظیم

تتعلق ببعض الحجوز الخاصة ومنها  جوهریةوالتي تعد  الأخرىهناك بعض الشكلیات 
 إلىتسلم نسخة منها  أن، فانه یجب  6المتعلقة بالحجز على السفن ، والحجز الذي یتم في المنازل

من قانون الجمارك، ویكون اختتامه  251من المادة  الأولىوكیل الجمهوریة حسب ما ورد في الفقرة 
  .7وسیلة النقل القابلة للمصادرةلى من نفس القانون، بهدف رفع الید ع 247وفق المادة 

  .عرض رفع الید على وسیلة النقل المحجوزة -5-ب
من  246المادة  من خلالرفع الید عن وسیلة النقل المحجوزة  تخصالمشرع ثلاثة  وضع

  :قانون الجمارك وهي كالآتي
                                                             

  .04-17من القانون رقم   247من المادة  3الفقرة  1
 . 04-17: من القانون رقم 245الفقرة الثالثة من المادة   2
 .04-17: رقممن القانون  245من المادة  04الفقرة  3
  .04-17: من القانون رقم 245من المادة  05الفقرة  4
یحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاینة  2018نوفمبر  26الصادر في  301-18یقصد بالتنظیم المرسوم التنفیذي  5

  .المتعلقین بالجرائم الجمركیة
 .04-17: من القانون رقم 249و 248المواد   6
 .." بعد اختتام محضر الحجز ، یسلم إلى وكیل الجمهوریة:" على انه 04-17: من القانون رقم 251لى من المادة تنص الفقرة الأو  7
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  :الحالة الأولى
أعوان الجمارك وأعوان المصلحة أن یعرض وجوب وهي الحالة التي ورد النص فیها على 

الوطنیة لحرس السواحل الذین یقومون بالحجز، قبل ختم المحضر، رفع الید عن وسائل النقل القابلة 
ویخص هذا الإجراء وضع كفالة قابلة للدفع أو إیداع قیمتها من المخالف، في مقابل للمصادرة، 

  .1التهریب الذي یرتكب بوسیلة النقلتحدیدا حالة 
محل هي فیها وسیلة النقل  تكونالحالة التي ر المشرع  تطبیق هذا الإجراء في ویحض 

جل إخفاء البضائع أو إذا استعملت لنقل البضائع لأ خصیصاجهزت و  هیئتالجریمة ذاتها أو إذا 
  .2من قانون الجمارك 21المحظورة بحسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 

  :الحالة الثانیة
المشرع أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنیة لحرس من خلالها  ألزم وهي الحالة التي 

السواحل الذین یقومون بالحجز أن یعرضوا على المخالف قبل ختم المحضر رفع الید عن وسائل 
أداء كفالة قابلة للدفع أو إیداع  اشترطوبالمقابل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة 

  . 3قیمتها
اقتراح  الحالتین، الأولى والثانیة، رتب المشرع على مخالفة الإجراء المتمثل فيكلتا في 

صفة الإلزام والوجوب، بحیث یجب التنویه بذلك في عرض رفع الید و الرد علیه في المحضر 
  . المحضرمحضر الحجز،  تحت طائلة بطلان 

  :الحالة الثالثة
ن النیة، هذا دون اشتراط أداء الكفالة رفع الید عن حجز وسیلة النقل للمالك حس عرض یمنح

وفقا للقانون،  عقد نقل أو إیجار أو قرض إیجار یبرم الشخص مع المخالف حینماأو إیداع قیمتها، 
سائقي سیارات الأجرة، مالكي الحافلات، نقل المسافرین وربان السفن  إلىكما هو الحال بالنسبة 

                                                             
  . 04-17: من القانون رقم 246الفقرة الأولى من المادة  1
  . 04-17: من القانون رقم 246الفقرة الثانیة من المادة  2
 .من المصدر نفسه  246الفقرة الثالثة من المادة  3
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  .1  وقائدي الطائرات
إلا انه ما هذه الحالة ما كان الأمر وجوبیا أو جوازیا، صراحة في المشرع الجمركي  لم یبین

 إرفاقهادون " یمنح"یمكن استقراءه من هذه المادة هو انتفاء صفة الوجوب بحیث ذكر المشرع عبارة 
   . الإلزامعبارة من عبارات  بأي

بها بمناسبة الحجز إلى غایة یخضع لرد المصاریف المتكفل  إلا أن رفع الید في هذه الحالة،
  .2وذلك على نفقة المخالف ،استرداد وسیلة النقل

عملیات الحجز لوسائل  بحسب ما جاء في فقرتها الأخیرة على تطبق أحكام هذه المادة و 
من قانون  241النقل التي یقوم بها الضباط والأعوان الآخرون والمنصوص علیهم في المادة 

   3.الجمارك
  .الشكلیات المتعلقة ببعض الحجوز الخاصة -6-ب

بها، فضلا عن تقع في أماكن خاصة، بشكلیات خاصة  التي بعض الحجوزالمشرع  أحاط
الشكلیات العامة التي یجب أن لا تخلو منها محاضر الحجز و تتمثل  الشكلیات الخاصة في ما 

  :یلي
  :حجز وثائق مزورة *

أو محرفة ، یجب أن یتضمن محضر الحجز الإشارة ثائق مزورة و عندما یتعلق الأمر بحجز 
وترفع الوثائق المزورة أو المحرفة وتمضى .إلى نوع التزویر وتوصف التحریفات والكتابات الإضافیة 

وذلك من قبل الأعوان الحاجزین والمخالفین وتلحق بالمحضر الذي یشیر إلى " لا تغیر" بعبارة
  .4تدوین ردهالإنذار الموجه للمخالف للتوقیع علیه و 

  .عندما یقع الحجز في المنزل *
 248المادة من خلال  ورد النص علیها المشرع بین حالتین عندما یقع الحجز في المنزل فرق

                                                             
  .من المصدر نفسه 246من المادة  04الفقرة  1
  .من المصدر نفسه 246من المادة  05الفقرة  2
  .من المصدر نفسه 246الفقرة الأخیرة من المادة  3
  .04- 17: من القانون رقم 245المادة   4
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  .من قانون الجمارك
  :الحالة الأولى

، إذا قدم عند الاستیراد والتصدیر محظورةیجرى الحجز في المنزل على بضائع غیر  عندما 
  . 1قیمتها، وفي هذه الحالة یمكن تعیین المخالف حارسا لهاالمخالف كفالة تغطي 

  :الحالة الثانیة
أو عندما لا  حظورة عند الاستیراد أو التصدیربضائع موفیها یقع الحجز في المنزل على 

أقرب نقل البضائع المحجوزة إلى ویجب على الأعوان المؤهلین ، یتمكن المخالف من تقدیم كفالة
لا یجوز بآي حال من الأحوال تركها بأیدي مكتب أو مركز جمركي قریب لإیداعها وفي هذه الحالة 

  .2مخالف
في فقرتها الثالثة على ضباط الشرطة القضائیة الذي حضر تفتیش المنزل  248المادة  تلزم

یكفي لصحة العملیات أن یحتوي المحضر  ،عملیة تحریر المحضر، وفي حالة رفضه ذلكحضور 
  . 3لى بیان طلب حضور وعلى رفض ذلكع
  :الحجز على متن سفینة *

من قبل عندما یجرى الحجز على متن السفینة ویتعذر لأسباب موضوعیة تفریغ البضائع  
، تجیز لهم أعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنیة لحرس الشواطئ الذین یباشرون الحجز

یضعوا ترصیص أي أختام على  بتفریغها تدریجیا بعد أنمن قانون الجمارك، أن یقوما  249المادة 
إلى حین تفریغ البضائع من على متن السفینة إلى أقرب مكتب أو مركز  الیها،المنافذ المؤدیة 

  .4جمركي أو جهة أخرى
في هذه الحالة یبین المحضر المحرر، تبعا للتفریغ، عدد الطرود ونوعیتها وعلاماتها 

لى مكتب الجمارك یؤمر المخالف بحضور عملیة الوصف المفصل الوصول إ عندوأرقامها، و 

                                                             
  .04-17: من القانون رقم 248الفقرة الأولى من المادة   1
  .04-17: من القانون رقم 248الفقرة الثانیة من المادة   2
  .04-17: من القانون رقم 248الفقرة الثالثة من المادة   3
  .04-17من القانون رقم   249الفقرة الأولى من المادة  4
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  .1للبضائع وتسلم له نسخة من المحضر عن كل عملیة
  .عندما یقع الحجز خارج النطاق الجمركي *

إمكانیة أعوان الجمارك المؤهلین  من قانون الجمارك241 الفقرة الأولى من المادة  مكنت 
الأماكن الخاضعة لمراقبة أعوان الجمارك وأیضا في كل النطاق معاینة المخالفات الجمركیة في كل 

إجراء عملیة الحجر الجمركي على في الحق  وبذلك لهم ، الجمركي من طرف الأعوان المؤهلین
 249إلى  242جمیع الأشیاء والوثائق المتعلقة بالغش الجمركي، ما یجعل تطبیق أحكام المواد من 

  .2ة تنظیم محضر الحجز دون أي شرط أو قیدقانون الجمارك والمتعلقة بكیفی
في  بصفة صحیحة لمخالفات الجمركیةل اتمعاین مكن المشرع هؤلاء الأعوان من مباشرةكما 

على سبیل المشرع  التي حددها في الحالات وذلكأي حتى خارج النطاق الجمركي . الأماكن جل
  :التاليمارك وهي كمن قانون الج 250الفقرة الثانیة من المادة الحصر من خلال 

من  226حالات المتابعة على مرأى العین، والتلبس بالمخالفة وأیضا مخالفة أحكام المادة  -
كتشاف مفاجئ لبضائع یتبین أصلها المغشوش من خلال تصریحات حائزها أو في إ قانون الجمارك و 

  .حالة غیاب وثائق الإثبات عند أول طلب
عندما یجب أن یبین المحضر  ،المتابعة على مرأى العینفي الحالة الخاصة بالحجز بعد و 

بأن المتابعة بدأت في النطاق یتعلق الأمر ببضاعة خاضعة لرخصة التنقل أو ببضاعة حساسة،  
الجمركي وأنها استمرت دون انقطاع حتى وقت الحجز، وأن یبین أن البضائع كانت غیر مصحوبة 

   3.شریع الجمركيبوثائق إثبات حیازتها القانونیة طبقا للت
  :الشكلیات الأخرى -7-ب

بالإضافة إلى الشكلیات الجوهریة السالف ذكرها، والتي یترتب عن إغفالها بطلان محضر 
مراعاتها حین تحریر محضر الحجز وان كان لا  بعض الشكلیات التي یجبالحجز،  قد وردت 

                                                             
 .04-17ون رقم من القان  249الفقرة الثانیة من المادة  1
 .04-17من القانون رقم  250الفقرة الأولى من المادة  2
 .04-17من القانون رقم   250من المادة  3الفقرة  3
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، ویتعلق الأمر بما 1الأولىیترتب عن مخالفتها بطلان محضر الحجز إلا أنها لا تقل أهمیة عن 
  : یلي

  .ائتمان قابض الجمارك على البضائع المكلف بالملاحقات على البضائع المحجوزة -
  .2هتسلیم نسخة من محضر الحجز إلى وكیل الجمهوریة بعد اختتام-

الفوري لمحضر الحجز ثم إحضاره أمام  یتم التحریرتوقیف المخالف  حینفي حالة التلبس 
  3.یةوكیل الجمهور 

  :محضر المعاینة -2
یشكل محضر المعاینة المستند القانوني الذي یدون فیه أعوان الجمارك المؤهلون قانونا  

معاینة المخالفات الجمركیة المرتكبة، و مراقبة العملیات الجمركیة الخاصة بنشاط الاستیراد 
  .مراقبة المستندات والوثائق والتصدیر، ونتائج الفحوصات والاستجوابات التي یقومون بها أثناء 

خلاف على عاینة الجرائم غیر المتلبس بها، یعتبر محضر المعاینة الطریق العادي لمو  
  یره في حالة الجرائم المتلبس بهامحضر الحجز الذي یتم تحر 

من ألقاب  ترد في محاضر المعاینة،  أنعرض البیانات التي یجب  إلىسبق وان تعرضنا 
قامتهم الإداریة ، تاریخ ومكان التحریات التي قاموا بها، الأعوان المحررین و  أسمائهم وصفاتهم وإ

طبیعة المعاینات التي تمت والمعلومات التي تم الحصول علیها بعد مراقبة الوثائق أو تلك التي تم 
  . الوصول إلیها بعد سماع الأشخاص

  .مضمون محضر المعاینة -أ
من قانون  252الفقرة الثانیة من المادة یحرر محضر المعاینة طبقا للشروط الواردة ضمن 

  :والمتمثلة فيالجمارك 
  
  

                                                             
  .04-17من القانون رقم  251و 243المواد  1
 .04-17من القانون رقم  251الفقرة الأولى من المادة 2
 .04-17من ا القانون رقم  251الفقرة الثانیة من لمادة  3
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  :البیانات الجوهریة -1-أ
   1:البیانات  التالیةمحضر المعاینة على  بینعلى أن ی أوجب قانون الجمارك، 

قامتهم أ-   .الإداریةلقاب الأعوان المحررین وأسماءهم وصفاتهم وإ
  .تاریخ ومكان التحریات التي تم القیام بها-
  .الألقاب والأسماء والهویة الكاملة ومكان إقامة المخالف أو المخالفین-
ما بعد سماع -  طبیعة المعاینات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق وإ

  .الأشخاص
  .وصفها  معالحجز المحتمل للوثائق،  - 
  .م التشریعیة والتنظیمیة التي تم خرقها والنصوص التي تقمعهاالأحكا-
  یجب أن یبین المحضر أن الأشخاص الذین أجریت عندهم عملیات  وزیادة على ذلك،- 
  المراقبة والتحریر، قد أطلعوا على تاریخ ومكان تحریر هذا المحضر، وأنه قد تلي وعرض   
  .علیهم للتوقیع  
  الأشخاص المستدعون قانونیا للتحقیق، یجب أن یذكر ذلك في  و حالة ما إذا لم یحضر 
  .مركز الجمارك المختص أوالذي یعلق على الباب الخارجي لمكتب  المحضر  
  :محضر المعاینة إعدادفي الإجراءات المتخذة  -2-أ

تنطوي المعاینة على معاینة الجرائم  آنحتى یكون مضمون محضر المعاینة صحیحا لا بد  
الجمارك، على إثر مراقبة السجلات، وضمن الشروط الواردة في  أعوانالجمركیة التي یعاینها 

من قانون الجمارك،  وبصفة عامة على اثر نتائج التحریات التي یقوم  01مكرر 92و 48المادتین 
  .2بها أعوان الجمارك

  :طرق الإثبات الأخرى -ب
یجیز قانون الجمارك على المحاضر الجمركیة، بل الإثبات في المادة الجمركیة یقتصر  لا

الإثبات بكل الطرق القانونیة الأخرى، أي إمكانیة اللجوء إلى طرق  منه 258من خلال المادة 
                                                             

 .04-17: من القانون رقم 252الفقرة الثانیة  من المادة  1
 .04- 17: من القانون رقم 01مكرر 92و  48المواد  2
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  .1الإثبات المقررة في القانون العام لإثبات هذا النوع الجرائم
  :تالیة وذلك على وجه الخصوص في الحالات ال

إذا قام أعوان الجمارك بإجراء تحقیق ولم یكتشفوا إثره البضائع محل الغش ولم یباشروا أو  —
إذا اكتفى المحضر بنقل تصریحات . یجروا أي حجز أو معاینة طبقا لأحكام قانون الجمارك

  .الأشخاص
 إذا عاین ضباط أعوان الشرطة القضائیة جرائم جمركیة بما فیها أعمال التهریب إثر —

  .تحقیق ابتدائي آجروه وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة
من قانون الجمارك  241إذا عاین الأعوان المنصوص علیهم في الفقرة الأولى من المادة  —

مخالفات جمركیة، إثر التحقیقات الاقتصادیة أو الجبائیة أو الأمنیة التي یجرونها وفقا للقوانین 
  .الخاصة التي تحكمهم

ذا تم معاینو  ة المخالفات الجمركیة بمحضر حجز أو معاینة مشوب بسبب من أسباب إ
  2البطلان النسبي فهذا یصبح محضرا عادیا ومن بین المحاضر المقررة في القواعد العامة

                                                             
یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأخوال التي ینص فیها : "ق إ ج تنص على انه 212تنص المادة  1

 ".القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص
  .189احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 2
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  :الإثبات في الجرائم الجمركیةتقدیر وسائل  :ثانیا
المنجزة من طرف الضبطیة القضائیة المثبتة لجرائم القانون العام ، ولا یأخذ  تعتبر المحاضر

من قانون الإجراءات  125بها القاضي إلى على سبیل الاستدلال، وهذا ما عبرت عنه المادة 
لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة  للجنایات والجنح إلا مجرد استدلالات ما :" الجزائیة بالقول أنه

هذه المادة جعلت استثناء لهذه  أنوهذا كقاعدة عامة، غیر  ص القانون على خلاف ذلك،لم ین
بحیث تعتبر المحاضر الجمركیة التي تحرر  .1بالقوة الثبوتیة المحاضر القاعدة بالاعتراف لبعض

 بحیث تجعل من سلطة القاضيولها قوة ثبوتیة . هذا الاستثناءوفقا للأشكال المقررة قانونا تطبیقا ل
تكون لها حجیة نسبیة ویسترجع القاضي سلطته التقدیریة كاملة  وأحیاناالتقدیریة فیها شبه منعدمة، 

  .التي ینظرهافي اعتمادها للفصل في الدعوى 
  :الإثباتفي  المحاضر ذات الحجیة الكاملة -1

تبقى المحاضر " : من قانون الجمارك على أنه 254الفقرة الأولى من المادة ورد في 
محلفین على الأقل من بین الضباط والأعوان المذكورین ) 02(الجمركیة المحررة من طرف عونین 

من قانون الجمارك، صحیحة ما لم یطعن فیها بتزویر المعاینات المادیة الناتجة،  241في المادة 
  . "عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادیة من شأنها السماح بالتحقیق من صحتها

من حیث  حجیة كاملة أعطى للمحاضر الجمركیةه المادة أن المشرع نستخلص من هذ
سواء تعلق الأمر بمحضر الحجز أو تعلق بمحضر المعاینة وأكد على أن هذه المحاضر الإثبات، 
صفة وعدد محرري المحضر الجمركي،  أساسیین، الأول یخصتوافر فیها شرطین متى صحیحة 

  .المحضر الواردة ضمنة ثاني یتمثل في المعاینات المادیأما ال
  :صفة وعدد الأعوان محرري المحضر الجمركي ذو الحجیة المطلقة -أ

لكي تتمتع  من قانون الجمارك  254المادة بالإضافة إلى مضمون المحاضر، تشترط 
المشرع أن تحرر من قبل عونین  فرضفي المنازعات الجمركیة، بالقوة الثبوتیة المحاضر الجمركیة 

من  32 ومن قانون الجمارك،  1/254المادتین  في محلفین على الأقل من الأعوان المذكورین 
  .المتعلق بمكافحة التهریب 06/05الأمر 

                                                             
 .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم1966یونیو  08المؤرخ في 155- 66.من الأمر 125المادة  1
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عونین على لا بد أن یحرر من طرف  ،یكون المحضر ذا حجیة مطلقة في الإثبات لكيإذا 
اجتهادات المحكمة العلیا في قراراتها التي تقضي وهذا ما أكدته  .وأن لا یقل على هذا العددالأقل 

   .بالقوة الثبوتیة للمحضر 
أن المعاینات المادیة لا تكون لها قوة ثبوتیة إلا إذا أجراها الأعوان المؤهلین بأنفسهم  كما

ات المادیة المعاین بقولها أنالمحكمة العلیا ، وفي هذا الاتجاه سارت ولیس بناء على شهادة الغیر
نما  التي قاموا بها رجال الدرك الوطني المؤهلین لإثبات المخالفات الجمركیة لم یقوموا بها بأنفسهم وإ
نقلوها عن حراس الحدود لا ترتقي قوتها إلى درجة المعاینات المادیة المنصوص علیها في المادة 

  .1من قانون الجمارك 254
  :المعاینات المادیة -ب

 المحاضر الجمركیة لاكتسابشرطا أساسیا  ،المعاینات المادیة الجمركياعتبر التشریع 
  .عن طریق التزویرإلى غایة  الطعن فیها ، الحجیة 

من قانون الجمارك  التي وصفت   254نص المادة   إلىوهذا ما نستشفه من خلال الرجوع 
الذوق و كالسمع والشم حواسهم لالأعوان المؤهلین  استعمالتلك الناتجة عن  بأنهاالمعاینات  المادیة 

وغیرها من الحواس ،  أو تلك التي تم معاینتها باستعمال وسائل مادیة من شأنها السماح بالتحقق 
  . 2من صحتها،
أنه یقصد بالمعاینات  المحكمة العلیا في تعریفها للمعاینات، على جاء في إحدى قراراتوقد 

ا أعوان الجمارك اعتمادا على حواسهم التي لا تلك الملاحظات المباشرة التي یسجله "المادیة 
  .3"تتطلب مهارات خاصة لإجرائها

 :المحاضر ذات الحجیة النسبیة -2
الاعترافات والتصریحات المسجلة في محاضر  أنفي فقرتها الثانیة  إلى  254أشارت المادة 

                                                             
أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، : ،أشار إلیه ) 3غ ج م ق(، المحكمة العلیا ، 1994-07-24مؤرخ في  121766قرار رقم  1

  .198ص
  .04-17: من القانون رقم 254من المادة الأولى  الفقرة  2
أحسن بوسقیعة، ، المرجع نفسه، : ،  أشار إلیه)3غ ج م ق(، المحكمة العلیا 1997- 05- 12المؤرخ في  143802قرار رقم  3

  .196.ص
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قانون الإجراءات من  213أحكام المادة المعاینة تعد صحیحة ما لم یثبت العكس، مع مراعاة 
فإن المحاضر الجمركیة حینما یتم تحریر المحاضر الجمركیة من قبل عون واحد، وبالتالي  .الجزائیة

 إثباتفي  لها حجیة نسبیة  أنبمعنى  غایة ثبوت عكسها،تعتبر صحیحة إلى أن في هذه الحالة 
بها أو استبعادها من الأخذ كامل السلطة في له  وعلیه فان قاضي الموضوع، الجریمة الجمركیة

  .ضمن الأدلة التي یعتمدها في الفصل في الدعوى الجزائیة
 التيمن وسائل الإثبات  تعتبر ما تتضمنه هذه المحاضر من اعترافات، فهذه الأخیرة بالرجوع إلى 

انه یقر بشيء مغایر  أنللقاضي، فالاعتراف یعد نسبیا ، فالمعترف یمكن  لسلطة التقدیریةلخضع ت
  .والمتابعة للحقیقة كان یهدف اعترافه للتغطیة عن شركائه في الجریمة ، حتى لا یشملهم التحقیق

  :الجمركیة المحاضر الآثار المترتبة على -3
 إقامةمن الوسائل المهمة التي یعتمد علیها القاضي الجزائي في المحاضر الجمركیة  تعد  
تم في حال  في الإثبات قوة ه من نظرا لما تتمتع ب جریمة الجمركیة، على ارتكاب المتهم لل الدلیل

الجریمة،  حجز جسم تتضمن هذه المحاضر تحریرها وفقا للأشكال المقررة قانونا ، على اعتبار أن 
  . الحالات التي قررها القانون وفقالا یمكن دحضه إلا  مادیا لادلی الذي یشكل

 تلك التيفإنه للمحاضر الجمركیة آثار مترتبة عنها، تظهر سواء  ذكره، ا سبق بناء على م
  .لها حجیة مطلقة أو حجیة نسبیة

  :الآثار المترتبة على المحاضر الجمركیة ذات الحجیة المطلقة -أ
، ت المخالفة الجمركیة أمام القضاءإثبافي  بالغ الأهمیةالمحاضر الجمركیة دلیلا  تشكل

  ،1متى حرر وفقا لأحكام التشریع الجمركي ،ویأخذ به القاضي  كدلیل في تقریر الإدانة ضد المتهم 
تم الطعن فیه  أو بطلانهإلا إذا ثبت . الوقائع التي یتضمنها المحضر فهو ملزم ببناء حكمه على

   .بالتزویر
 فإن المحاضر الجمركیة تعتبر أقوى المحاضر حجة في الإثبات الجزائي على الإطلاق وعلیه

                                                             
من  255متى تضمن البیانات القانونیة الإلزامیة الواجب تضمینها ضمن محضري الحجز والمعاینة وفقا لما نصت علیه المادة  1

 .04- 17القانون 
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  .  1قید على حریة الإثبات ومبدأ الاقتناع القضائي السائد في مجال الإثبات الجزائيواكبر 
  :الآثار المترتبة على المحاضر الجمركیة ذات الحجیة النسبیة -ب

النسبیة دلیل قوي وأساسي لأیة متابعة قضائیة، كما تعتبر المحاضر الجمركیة ذات الحجیة 
تعتبر أساسیة في حال اللجوء إلى المصالحة الجمركیة لإنهاء المنازعة الجمركیة تماما مثل 

  .المحاضر الجمركیة ذات الحجیة المطلقة
بالإضافة إلى أن المشرع یفترض صحة المحاضر الجمركیة التي تنقل المعاینات المادیة 

من قبل عون واحد، فضلا عن تلك المحاضر التي تنقل التصریحات والاعترافات من قبل والمحررة 
هذا هو الشيء الذي یجعل . 2والمثبتة للجرائم الجمركیة إلى أن یثبت عكس ما ینفیها المخالفین

وهي حجیة نسبیة تعطي لهذه المحاضر قوة ثبوتیة  ،المحاضر الجمركیة تكتسب الحجیة أمام العدالة
  .أین تصلح لتكون دلیلا لإثبات المخالفات الجمركیة

فالوقائع المسجلة في هذه المحاضر یفترض صحتها من قبل المشرع بالتالي فإنه لا یجوز   
ر للمحكمة إبعاد ما ورد في هذه المحاضر من بیانات من تلقاء نفسها، أو بناء على مجرد إنكا

المتهم لهذه البیانات أو بسبب تنازل النیابة العامة عن طلباتها أو لمجرد الشك الذي راود المحكمة 
في صحة هذه البیانات، طالما لم تساق ضد هذه البیانات والوقائع المادیة المنقولة في المحاضر ما 

  .أو ما م یقدم ضد هذه المحاضر طعنا ببطلانها 3یثبت عكسها من طرف المتهم
بیانات المحاضر الجمركیة التي تتمتع بحجیة إلى غایة إثبات عكسها تعتبر ثابتة ضد إن    

المتهم وصحیحة، وتلزم القاضي ببناء حكمه على ما جاء فیها ما لم یتمكن المتهم بإثبات عكسها، 
فلا عمكن استبعاد ما جاء في المحضر من بیانات من طرف القاضي إلا إذا تبین له عدم جدوى 

  .الدلیل الذي تضمنه المحضر، على أن یشیر القاضي إلى ذلك في حكمه بالإضافة إلى تسبیبه
المحاضر الجمركیة ذات الحجیة النسبیة هي الأخرى تؤثر بطریقة مباشرة على قاعدة عبء 

                                                             
جراءات المت 1 ابعة في الجریمة الجمركیة، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعوم سمیر یوسفي، المسؤولیة الجنائیة وإ

 .183، ص2019- 2018تلمسان،السنة الجامعیة -السیاسیة،  جامعة ابو بكر بلقاید
 .04-17من ق ج المعدلة بموجب القانون 3و2الفترتین  254المادة  2
  .79.مرجع السابق، صسعادنة العید العایش، الإثبات في المواد الجمركیة، ال 3
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الإثبات ومبدأ قرینة البراءة، حیث في الأصل أن سلطة الاتهام هي من تتحمل عبء الإثبات 
دعیة في الدعوى العمومیة، لكن أمام المحاضر الجمركیة ینقلب هذا المبدأ لیصبح باعتبارها الم

  .1عبء الإثبات على عاتق المتهم
لكن الأثر یختلف في مدى قوته ومساسه بقریبة البراءة وذلك على حسب درجة الحجیة 

ة المطلقة الممنوحة للمحاضر الجمركیة لأن صعوبة وجود قرائن البراءة أمام المحاضر ذات الحجی
  تكاد

في حین . تكون منعدمة، إلا إذا قدم المتهم بشأنها طعنا بالتزویر وغیر ذلك لا یقبل منه دحضها
الصعوبة تقل عند الحدیث على المحاضر ذات الحجیة النسبیة، بحیث یكون أقل خطورة نظرا 

إلى غایة الطعن  وبالتالي فإن المتهم في حالة المحاضر ذات الحجیة. للإمكانیة الممنوحة للمتهم
  . 2فیها بالتزویر یتحمل عبئا أثقل من عبء الإثبات بالدلیل العكسي

  .التهریب تقدیر المحاضر الأخرى المشبتة للجریمة الجمركیة والحالة الخاصة بأعمال: ت
بالإضافة إلى المحاضر الجمركیة وقوة ثبوتیتها كوسائل لإثبات المنازعة الجمركیة، هناك 

  .ق آخر لإثبات هذا النوع من المنازعاتمحاضر أخرى كطری
فما مدى تقدیر هذه المحاضر المثبتة للجریمة الجمركیة؟ وما مدى تقدیر وسائل الإثبات الخاصة 

  بأعمال التهریب الموصوفة جنایة؟
  :تقدیر المحاضر الأخرى -4

ثبات المخالفات الجمركیة بجمیع الطرق   3القانونیةأجاز التشریع الجمركي إمكانیة معاینة وإ
فضلا عن إثباتها بمحضر الحجز ومحضر المعاینة الجمركیین، هذا راجع لكون أن هذین 
المحضرین الجمركیین لا یكفیان وحدهما لإثبات الجرائم الجمركیة بصفة عامة الأمر الذي جعل 

  .محسومااللجوء إلى القواعد العامة في المواد الجزائیة لإثبات المخالفات الجمركیة أمرا ضروریا و 
خاصة أنه قد یحدث وأن تكون المحاضر الجمركیة مشوبة بعیب مما یجعل هذا سببا من 

                                                             
  .الأمر الذي یعتبر غیر دستوري أمام مبدأ البراءة 1
 .84سعادنة العید العایش، الإثبات في المواد الجمركیة، المرجع نفسه، ص 2
  .04-17: من القانون رقم 258المادة  3
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أسباب بطلان هذه المحاضر إما كلیا أو جزئیا، الأمر الذي یفقد هذه المحاضر قوتها الثبوتیة أمام 
  .العدالة وبالتالي إمكانیة التنصل من المسؤولیة

اضر الجمركیة أثناء معاینة الجریمة الجمركیة بالإضافة إلى أنه یحدث وألا تحرر المح
كما یحدث وأن یتم إثبات المخالفات .مباشرة، الأمر الذي یؤدي للجوء إلى التحقیق الابتدائي

  .الجمركیة بالاستناد إلى المعلومات والشهادات وغیرها من الوثائق الصادرة عن السلطات الأجنبیة
ات الجمركیة تخضع لأحكام القانون العام في كل هذه الحالات والطرق في إثبات المخالف

المواد الجزائیة كونها لا تتمتع بحجیة خاصة في الإثبات مثل تلك التي تتمتع بها المحاضر 
الجمركیة الناتجة عن إجرائي الحجز والمعاینة، لدى یخضع الدلیل المستمد من هذه الطرق لأحكام 

طبقا لما هو  1یستعمل كافة سلطاته اتجاه هذه الأدلةالقانون العام الجزائي، ومنه یمكن للقاضي أن 
  .من قانون الإجراء ت الجزائیة 215إلى  212مقرر في أحكام المواد من 

هكذا یعود الاحتكام بشأن عبء الإثبات وتقدیر وسیلة الإثبات إلى قواعد القانون العام بحیث 
تبعا لاقتناعه الخاص، ذلك  یكون عبء الإثبات على عاتق سلطة الاتهام ویصدر القاضي حكمه

بناء على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات التي حصلت المناقشة فیها حضوریا، وفقا لأحكام 
  .2من قانون الإجراءات الجزائیة 212المادة 

في هذا الاتجاه قضت المحكمة العلیا أن خبرة مهندس المناجم التي تمت بمبادرة من إدارة 
  إجراءات المتابعة، وهي بذلك تشكل تقریرا إداریا لا یرقى إلى مرتبة المعایناتالجمارك تدخل ضمن 

المادیة التي تنقلها المحاضر الجمركیة ومن ثم فإن نتائجها شأنها شأن عناصر الإثبات الأخرى 
لى حریة القاضي الذي یفصل في الموضوع تخضع لمناقشة الأطراف   .3في الدعوى وإ

في قرار لها أن إبطال المحضر الذي لم یراعي فیه أحكام المواد قضت المحكمة العلیا كذلك 
المذكورة لا یؤدي تلقائیا إلى التصریح ببراءة المتهم، بل إن ذلك المحضر لم یعد محضر حجز ذي 

                                                             
ثباتها في ظل القانون الجزائري، مذكرة  1 لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع رحماني حسیبة، البحث عن الجرائم الجمركیة وإ

  . 128٠قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق بوخالفة، ص
  .195.أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 2
 .195.أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، ص 3
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نما یصبح محضر تحقیق ابتدائي ومجرد استدلالات وفقا لنص المادة  من قانون  215قوة ثبوتیة، وإ
  .1الإجراءات الجزائیة

 یكون للمحاضر الجمركیة قوة ثبوتیة إلا إذا كانت صحیحة في الشكل وأن تكون تضمنت لا
من قانون الجمارك،  252و 250إلى  243و 241جمیع الإجراءات المنصوص علیها في المواد 

  .2وعدم مراعاة هذه الإجراءات یعد سببا من أسباب بطلان المحضر الجمركي
دة مناسبات غیر أن الإخلال أو عدم مراعاة هذه ما أكدته الممارسات القضائیة في ع

نما یفقد المحضر قوته الثبوتیة فقط . الإجراءات في تضمین المحاضر الجمركیة لا یعدم المخالفة وإ
ومنه فعلى القاضي الفصل في المنازعة الجمركیة المعروضة أمامه وفق لما هو مقرر في قانون 

  .للإجراءات الجزائیة
لیا في هذا الصدد في قرار صادر عنها، على أن ثبوت بطلان محضر جاء عن المحكمة الع

 الحجز بأثر نسبي یقتصر فقط على الإجراء المنسوب بالبطلان ولا ینصرف إلى إجراءات المتابعة
برمتها ومن ثم فإنه یتعین على المجلس أن یفصل في الدعوى الجبائیة استنادا إلى عناصر الإثبات 

  .3من قانون الجمارك 258ادة الأخرى طبقا لأحكام الم

                                                             
أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، : ر إلیهأشا 997/01/27والقرار لمؤرخ في  138047ملف رقم ) 3غ ج م ق(المحكمة العلیا  1

 .193ص
  .04- 17: من القانون رقم  255المادة   2
أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، : ، أشار إلیه 1997/04/14المؤرخ في  145464قرار رقم ) 3غ ج م ق(المحكمة العلیا  3

 .192ص
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  المصالحة الجمركیة :المحور الخامس
الذین تم متابعتهم نتیجة ارتكابهم  الأشخاصیحال ، أن ةالأصل في المخالفات الجمركی    

تهم طبقا لقانون الجمارك، إلا أن هذا ملجرائم جمركیة على الجهات القضائیة المختصة لأجل محاك
مصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب الجرائم الجمركیة بناءا الأخیر رخص لإدارة الجمارك إجراء 

من إعفاء جزئي من  استفادة هؤلاء المخالفین  هدف المصالحة إلىفإجراء المصالحة ی ،1على طلبهم
التسویة عن طریق الوصول إلى ، ضدهم الجزائیةتجنب المتابعة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة، 

في حال  الدعوى العمومیة انقضاء أسبابعد الإجراء سببا من كما ی، السریعة للقضایا النزاعیة
إمكانیة تتیح المصالحة  بعض الحالاتوفي المصالحة قبل صدور حكم قضائي نهائي،  أجریت

القانونیة والتنظیمیة، للبضائع القابلة للمصادرة ، وفقا للشروط البضاعة  الاستفادة من استرجاع
   .2مقابل دفع قیمتها

  :هذا ما یدفعنا للتساؤل التالي
ما المقصود بإجراء المصالحة في ظل التشریع الجمركي؟ وما هي الإجراءات المتعلقة بالمصالحة 

  الجمركیة؟
معرفة  إلىثانیا  ،المصالحةعلى تحدید مفهوم أولا للإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من الوقوف 

   .المترتبة عنها والآثارالمصالحة،  بإجراءالمرتبطة  الإجراءاتطبیعة  إلىخصائصها، ثم نتطرق 
  :مفهوم المصالحة الجمركیة :أولا

عقد خاص من طبیعة مدنیة یترتب علیه " ها بعض الفقه المصالحة الجمركیة بأنها عرف  
 الآخر، في حین عرفه البعض "وضع حد للنزاع الجمركي القائم بین ادراة الجمارك ومرتكبي الغش

عقد مبرم بین المتابع في الجریمة الجمركیة وبین إدارة الجمارك التي خولها القانون سلطة :" على انه
یریة واسعة دون تدخل من أي جهة قضائیة أو إداریة لوضع حد للنزاع القائم بینهما، سواء قبل تقد

الحكم أو بعده مقابل تنازل الإدارة عن حقوقها المقررة قانونا، أو عند تنفیذ العقوبات المحكوم بها مع 
  ".التزام المتابع بأداء مبلغ معین

                                                             
  .04-17من القانون رقم  265المادة  1
 .، المصدر نفسھ 336المادة  2
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الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك :" ة على أنهاالمشرع الجزائري المصالحة الجمركی كما عرف
وفي حدود اختصاصها، بالتنازل عن ملاحقة الجریمة الجمركیة ، وفي مقابل أن یمتثل الشخص أو 

  .1 "الأشخاص المخالفون لشروط معینة
  خصائص المصالحة الجمركیة: ثانیا

ولإدارة الجمارك سلطات واسعة في تعد المصالحة الجمركیة طریقا بدیلا للمتابعات القضائیة، 
  :خصائص أخرى تتمثل في ما یلي أو رفضها، كما للمصالحة هاتقدیر الأخذ ب

فهي عقد ینشأ التزامات متقابلة في ذمة طرفیه المتعاقدین، مقابل  :المصالحة عقد ملزم لجانبین-1
تنازل إدارة الجمارك عن المتابعة كلیا أو جزئیا عن طریق التخفیض من المبالغ المحكوم بها أو 

من مبلغ  25%سقوط المتابعة الجبائیة و یلتزم المخالف بأداء الصلح عن طریق تقدیم كفالة بنسبة 
  .2الغرامات المستحقة

تعتبر من العقود الرضائیة التي لا یشترط فیه القانون شكل  :المصالحة الجمركیة رضائیة -2
خاص، بل تنعقد بتطابق الإیجاب والقبول، وفي حال تم إخضاعها للكتابة إلى أن ذلك یعد شرطا 

  .للإثبات ولیس شرطا للانعقاد
تنعقد المصالحة الجمركیة بعدما یتنازل كل من الطرفین  :المصالحة الجمركیة لا تقع إلا بمقابل-3

المتعاقدین عن جزء من ادعائه، وذلك لأجل أن یحقق كل طرف مصلحة یرمي إلیها من وراء عقد 
  .المصالحة

  : النهائي وبعدهالمصالحة الجمركیة جائزة قبل صدور الحكم -4
المصالحة الجمركیة في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى ، وحتى قبل تحریكها  إلىیتم اللجوء   

نون إدارة الجمارك مع مرتكبي الأفعال المخالفة لقامن قبل النیابة العامة، وانه یترتب عن تصالح 
أما في حال تمت . ، انقضاء الدعویین الجبائیة والجزائیةالجمارك وقبل صدور حكم نهائي

                                                             
، المتضمن إنشاء لجان المصالحة ویحدد تشكیلها وسیرها وكذا قائمة 29/04/2019، المؤرخ في 136- 19المرسوم التنفیذي رقم  1

، الصادر في  29ر العدد .مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزائیة، ج
  .، المعدل والمتمم5/05/2019
، 2014ملیكة بوغرارة، سمیة أعموري، المصالحة الجمركیة، مذكرة لنیل رتبة ضابط فرقة، المدرسة الوطنیة للجمارك، وهران،   2
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ر الحكم النهائي فانه لا یترتب علیها أي اثر على العقوبات السالبة للحریة المصالحة بعد صدو 
  .1والغرامات الجزائیة والمصاریف الأخرى 

النزاع القائم بین إدارة المصالحة الجمركیة  تنهي :المصالحة الجمركیة تضع حدا للنزاع -5
وعلیه یتم حسم النزاع بین . 2فیها، وتصبح بعد المصادقة علیها نهایة لا رجوع الجمارك والمخالفین

  .الطرفین بشكل نهائي
المصالحة الجرائم المتعلقة البضائع المحظورة حظرا مطلقا،  إجراءالاستفادة من من یستثنى   

 الأخرىوالذخائر والمخدرات والبضائع  والأسلحةوفي قضایا التهریب المتعلقة بالمواد المدعمة 
  .3من قانون الجمارك 21من المادة  لىالأو المحظورة وفقا لمفهوم الفقرة 

  شروط المصالحة الجمركیة: نیاثا
سواء توافر جملة من الشروط ، ضرورة المصالحة للاستفادة من إجراءیشترط التشریع الجمركي 

  .بالإجراءات الواجب إتباعها أویتعلق بمحل المصالحة، ما 
  :المصالحة بإجراءاتلشروط الخاصة ا - 1
   :الطلب من المخالف إیداع -أ

 بارتكابه مخالفة للتشریع الجمركي، أن یبادر الشخص المتابع المصالحة  إجراءیشترط لقبول   
ویتسع مفهوم هذا  الجمارك المختص، أقسامعلى  مستوى رئیس مفتشیة  المصالحةبتقدیم طلب 

  .الشخص لیمتد للشریك ، المستفیدون من الغش، المصرح، الوكیل لدى الجمارك، الموكل والكفیل
للمصالحة، على مكتوبا طلبا  الفلمخا یودع أن  لاستفادة من المصالحة،كما یتطلب القانون ل

  .مستوى رئیس مفتشیة أقسام الجمارك المختص
  

                                                             
، اللجوء إلى إجراء المصالحة 2020المعدلة بموجب قانون المالیة لسنة  04- 17من قانون الجمارك  06ة فقر  265أجازت المادة  1

 .قبل التعدیل المذكور 04-17بعدما كان ذلك غیر ممكن في ظل القانون  حتى بعد صدور حكم نهائي ،
،  1998عبد المجید زعلاني، خصوصیة قانون العقوبات الجمركي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،  2

  .469ص
  .بأیة صفة كانت تصدیرها للإشارة فإن البضائع المحظورة حظرا مطلقا هي تلك التي یمنع استیرادها أو 3
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كان المخالف مسافرا أو ربانا لسفینة أو قائدا لمركبة  حالیمكن أن یكون الطلب شفهي في   
  .جویة

من الغرامة المستحقة، لدى  % 25الأقل مبلغ یمثل على إیداع  ویشترط أن یرافق الطلب      
 .)الوطنیة أو المحلیة(قابض الجمارك المختص، عندما یلزم أخذ رأي إحدى لجان المصالحة 

وبخصوص میعاد تقدیم الطلب، یشترط قانون الجمارك ضرورة تقدیمه قبل صدور حكم نهائي في 
  .النزاع القائم

  :موافقة إدارة الجمارك -ب-
، التي تتمتع بحریة قبول أو رفض لرأي أحد لجان المصالحةطلب إجراء المصالحة  یخضع  

تتوافر فیه الشروط المنصوص علیها في الطلب، فیمكنها قبول المصالحة متى رأت أن من یطلبها 
     .1الأشخاص المؤهلین لإجراء المصالحةوبعد عرضها على  التنظیم،

  :  2اللجنة الوطنیة للمصالحة
عندما یفوق مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها : بالنسبة للمخالفات -

  .دج 15.000.000
 35.000.000البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلیة عندما تفوق قیمة : بالنسبة للجنح .

   .دج
  : 3للمدیریة الجهویة اللجنة المحلیة 
عندما یفوق مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها : بالنسبة للمخالفات .1

  .دج 15.000.000دج، و یساوي أو یقل عن  5.000.000
 15.000.000یمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلیة عندما تفوق ق: بالنسبة للجنح .2

  .دج 35.000.000دج، و تساوي أو تقل عن 
  

                                                             
، یتضمن إنشاء لجان المصالحة  2019افریل سنة  29الموافق ل1440شعبان عام  23مؤرخ في  136-19من المرسوم التنفیذي رقم  04انظر المادة  1

، المتضمن  2021فیرایر سنة  23الموافق ل 1442رجب عام 11مؤرخ في  80-21ویحدد تشیكلھا وسیرھا ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
نسب یتضمن إنشاء لجان المصالحة ویحدد تشیكلھا وسیرھا، وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلین لإجراء المصالحة في حدود اختصاصاتھم و

 .2021فبرایر سنة  28الصادرة في  14ر العدد .الإعفاءات الجبائیة، ج
 .المصدر نفسھ ،136-19من المرسوم رقم  05المادة  2
 .، المصدر نفسھ136-19من المرسوم رقم  06المادة  3
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      :اللجنة المحلیة لمفتشیة الأقسام    
دج،  1.000.000عندما تفوق قیمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلیة : بالنسبة للجنح 

  .دج 15.000.000و تساوي أو تقل عن 
عندما یفوق مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها : بالنسبة للمخالفات 

  .دج 5.000.000دج، و یساوي أو یقل عن  1.000.000
  :المصالحة في مجال مخالفة الصرف-2

للتشریع والتنظیم  مخالفینإن إدارة الجمارك غیر مؤهلة قانونا لإجراء المصالحة مع الأشخاص ال
من طرف  الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وعلیه یوجه طلب المصالحة 

ضائیة الق صحیفة لسوابق من ونسخة إیداع الكفالة بوصل الأشخاص الراغبین في المصالحة، مرفقا
  :للمخالف، إلى

قیمة  إذا كانت) لخزینةالوكالة القضائیة ل -بمقر وزارة المالیة(  اللجنة الوطنیة للمصالحة رئیس  -
   .ملیون دینار) 20(دینار وتقل أو تساوي عشرین ألفخمسمائة  )500.000(محل الجنحة تفوق 

كانت قیمة محل الجنحة  إذا  )مصالح إدارة خزینة الولایة( اللجنة المحنیة للمصالحة  رئیس  -
  .دینار 500.000 تساوي أو تقل عن

  .، ابتداء من تاریخ معاینة المخالفةیوما) 30(ثلاثون  هوالأجل الأقصى لتقدیم طلب المصالحة إن 

بالصرف وحركة  الخاصینللاستفادة من المصالحة في مجال مخالفة التشریع والتنظیم   
بالمائة من قیمة محل  200یودع المخالف كفالة تساوي  أنمن والى الخارج یجب  الأموالرؤوس 

ولا یستفید المخالف من المصالحة عندما . الجنحة، لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصیل
قد استفاد مسبقا من في حال كان و ، ملیون دینار) 20(الجنحة عشرون  محل قیمة تفوق

بطة بمخالفة تبییض الأموال، تمویل الإرهاب، تكون المخالفة مرت وحین .في حالة العودو  ،المصالحة
  .المتاجرة الغیر مشروعة للمخدرات، الرشوة، الجریمة المنظمة أو الجریمة المنظمة الدولیة

  أثار المصالحة الجمركیة: رابعا
إن الهدف من اللجوء إلى إجراء المصالحة هو وضع حد للنزاع القائم بین إدارة الجمارك   

 265إلا أن المادة والمخالف للتشریع الجمركي، والتي غالبا ما تكون قبل مباشرة المتابعة الجزائیة، 
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م تجیز اللجوء إلیها حتى بعد مباشرة الدعوى العمومیة وقبل صدور حك 04-17من القانون رقم 
وترتب المصالحة الجمركیة آثار بالنسبة لطرفیها ، كما قد یمتد ذلك الأثر إلى .نهائي في النزاع

  .الغیر
  :الأثر القانوني للمصالحة بالنسبة لطرفیها-1

المصالحة، بحیث  إلىالجمارك والشخص المخالف بالتوصل  إدارةینتهي النزاع القائم بین   
ینهي النزاعات التي من القانون المدني،   462تعبیر المادة وفقا ل صلحینحسم النزاع نهائیا، فال

  .یتناولها ویترتب علیه إسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل علیهما احد الطرفین بصفة نهائیة 
یكتسي اتفاق المصالحة طابع إلزامي، فیلتزم المستفید منها بأداء مقابل المصالحة مبلغ مالي لصالح 

وفي حال امتنع عن ذلك یمكن لإدارة الجمارك القیام بالتنفیذ طبقا لإجراء الإكراه الخزینة العمومیة، 
  .04-17من القانون رقم  262المخول لها بموجب نص المادة 

وتنقضي الدعوى العمومیة والدعوى الجبائیة بالمصالحة، بصفة آلیة متى نفذ المتصالح    
  .لحةمعه جمیع الالتزامات وعلى رأسها أداء مبلغ المصا

  : القانوني للمصالحة تجاه للغیر الأثر -2
والشركاء  الآخرینیتمثل في باقي الفاعلین  الأخیرلا ینصرف اثر المصالحة للغیر، هذا   

والمسؤولین مدنیا والضامنون والكفلاء ، بل تقتصر المصالحة على المخالف وهذا ما قضت به 
  :والذي ورد في تسبیبه ما یلي 2002بر دیسم 09: المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ

من قانون الجمارك  265حیث انه إذا كانت المصالحة الجمركیة المنصوص علیها في المادة " 
انقضاء الدعووین الجبائیة والعمومیة المتولدتین عن الجریمة الجمركیة ولیس انقضاء  إلىیؤدي 

معلق  والأثرذلك قضاة الموضوع في الدرجتین، فان هذا  إلىالدعوى العمومیة وحسب ما ذهب 
على تقدیم محضر المصالحة الموقع من عاقدیها وهما الشخص المتابع بجریمة جمركیة ، ومسؤول 

  ". المصالحة لإبرامالجمارك المؤهل قانونا  إدارة
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  :الخاتمة
 بع المادي على الجریمة الجمركیة، المشرع غلب الطا أن إلى ،من خلال هذه الدراسةنخلص   

القاضي یكفیه توافر الركن  أنبحیث استبعد القصد الجنائي كشرط لقیام الجریمة الجمركیة، كما 
، ففي إطلاقهلیس على  الأمر هذا. ث لارتكاب الجریمة، دون البحث عن الباعالمادي للجریمة

ومثال ذلك  ،القصد الجنائي مدى توافر یبحث قاضي الموضوع  عن ،بعض الجرائم الجمركیة
الحقوق والرسوم  أداءتقریر مسؤولیة الفاعل عن التملص من  البحث في القصد الجنائي عند

  .الجمركیة
، هي مزدوجة تجمع مابین تلك المقررة في في الجریمة الجمركیة الإثباتوسائل  أنكما   

الواردة  الإثباتاعتماد وسائل خاصة في  إلىفي المادة الجزائیة بالإضافة  للإثباتالقواعد العامة 
مما ینعكس ذلك على  .ضمن التشریع الجمركي والمتمثل في محضر الحجز ومحضر المعاینة

في الدعوى الجزائیة التي ینظرها، فتضیق سلطته  أمامهالمعروضة  الأدلةسلطة القاضي في تقدیر 
الجمارك، وتتسع سلطته بمناسبة بمحضر الحجز والمعاینة المنصوص علیها في قانون  الأخذفي 
  . المنصوص علیها في القانون العام الإثبات أدلة

كما أن المشرع قرر حلول  بدیلة لتحریك الدعوى العمومیة عن طریق تبنیه وسیلة إداریة   
فتح الباب لاعتماد المصالحة حتى بعد  دیة قبل طرحه على القضاء، بحیثلحسم النزاع بطریقة و 

 صدور حكم نهائي من القضاء مما  تحریك الدعوى العمومیة ، ومكن الأطراف من المصالحة قبل
  .یعزز ذلك من فرص إبرام المصالحة
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 :قائمة المراجع
  :الكتب: أولا - 
، 1بوجه الخصوص، طأحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام والمادة الجمركیة -

  .2001الدیوان الوطني لأشغال التربویة، الجزائر، 
  .2005دار هومة ، الجزائر، ،2ط أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة،

  .2000لبنان، بیروت ،2000دار الجامعیة، ،ة العامة للجریمةشوقي مرایز شعبان، النظری-
مركز محمود لإصدارات القانونیة، مجدي محب حافظ، الموسوعة الجمركیة، الجزء أول، -

  .2007القاهرة،
  :المذكرات والأطروحات

ثباتها في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  - رحماني حسیبة، البحث عن الجرائم الجمركیة وإ
  .الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق بوخالفة

جراءات المتابعة في الجریمة الجمركیة، رسالة دكتوراه في  - سمیر یوسفي، المسؤولیة الجنائیة وإ
- 2018السنة الجامعیة  تلمسان،-بكر بلقاید أبوالقانون، كلیة الحقوق والعوم السیاسیة،  جامعة 

2019. 
، المدرسة ملیكة بوغرارة، سمیة أعموري، المصالحة الجمركیة، مذكرة لنیل رتبة ضابط فرقة -

  .2014الوطنیة للجمارك، وهران، 
تاجر محمد، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في -

التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون ، كلیة الحقوق والعلوم 
  .2018، زي وزوتی-معمري السیاسیة، جامعة مولود 

عبد المجید زعلاني، خصوصیة قانون العقوبات الجمركي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة -
   .1998الحقوق،جامعة الجزائر،
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  : الاتفاقیات
، 1983یونیو  10، المتعلقة باتفاقیة مانیتقوباي بجمایكا  المؤرخة في 1958اتفاقیة جونیف لسنة -

ینایر  22المؤرخ في  53-96المرسوم الرئاسي  رقم والمصادق علیها من طرف الجزائر بموجب 
  .1996ینایر 24، الصادرة بتاریخ 06ر عدد .، ج1996

  :الدستور
  .2020التعدیل الدستوري لسنة 

  :المراسیم الأوامر و  القوانین و
، 1979یولیو سنة  21الموافق ل 1394شعبان عام  26المؤرخ في  07-79القانون رقم -

الموافق  1394شعبان عام  26، الصادرة المؤرخ في 30ر العدد .الجمارك، جالمتضمن قانون 
  .1979یولیو سنة  24ل
، یعدل 1998غشت سنة  22الموافق ل 1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  10-98القانون -

  .1998غشت  23، الصادرة في 61ر العدد .، ج07-79ویتمم القانون رقم 
 - .2017فبرایر  19المؤرخ في  11ج ر  2017فبرایر  16ي المؤرخ ف 17/04القانون رقم 
ج ر  07/79المعدل و المتمم بموجب القانون  1998أوت / 22المؤرخ في  10/98القانون رقم 

  . 1998اوت 29الصادرة في  61عدد 
،  2021دیسمبر 30،الموافق ل1443جمادى الأولى عام  25مؤرخ في  16-21القانون  رقم  -

  . 2021دیسمبر  30، الصادر في ل100ر عدد .، ج2022مالیة لسنة یتضمن قانون ال
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ،1966یونیو  08المؤرخ في 155-66الأمر-
والمتعلق بمكافحة  2005غشت  23الموافق ل 1426رجب عام  18المؤرخ في  06-05الأمر -

  .2005غشت  28الصادر في  59ر العدد .التهریب، ج
الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  2006یولیو سنة  15المؤرخ في 09-06الأمر -
والمتعلق بمكافحة  2005أوت  23المؤرخ في  06-05،  یعدل ویتمم الأمر 2006یولیو  15ل

  .2006یولیو  19: ، الصادر في 47ر العدد .التهریب ، ج 
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، الصادر 76رعدد.، یتعلق بالمیاه الإقلیمیة ، ج1963-10-12:مؤرخ في 403-63المرسوم  -
  .1963أكتوبر  15:بتاریخ

 03- -10الموافق ل 1430ربیع الأول  18الصادر في   102-09المرسوم التنفیذي رقم  -
ر .ج المحدد للإجراءات المطبقة عند استیراد و تصدیر الأدویة ذات الاستعمال الحیواني 2009

  .2009مارس  15، الصادرة في 16عدد
المحدد النشاء لجان المصالحة  1999أغسطس  16المؤرخ في  195/99المرسوم التنفیذي رقم -

، 2010ابریل  21المؤرخ في  118/10وتشكیلها وسیرها المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
  .2010ابریل  25صادرة في  27ر عدد.ج
یحدد شكل ونموذج محضر الحجز  2018نوفمبر  26الصادر في  301-18المرسوم التنفیذي -

  .ومحضر المعاینة المتعلقین بالجرائم الجمركیة
، 2020مارس سنة  28الموافق  1441شعبان عام  3مؤرخ في  73-20المرسوم التنفیذي رقم -

 26الموافق ل 1440ربیع الأول عام  18المؤرخ في  300-18یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 
. والمتعلقة بتنقل بعض البضائع في المنطقة البریة من النطاق الجمركي ، ج 2018نوفمبر سنة 

  .2020ابریل  02، المؤرخ في19رعدد
، 2021فیرایر سنة  23الموافق ل 1442رجب عام  11مؤرخ في  80-21المرسوم التنفیذي رقم -

إدارة  المتضمن  یتضمن إنشاء لجان المصالحة ویحدد تشیكلها وسیرها، وكذا قائمة مسؤولي
ر العدد .الجمارك المؤهلین لإجراء المصالحة في حدود اختصاصاتهم ونسب الإعفاءات الجبائیة، ج

 .2021فبرایر سنة  28الصادرة في  14

  
  :القرارات

المحدد لقائمة المسؤولین المؤهلین الجراء المصالحة  1999/06/22قرار وزیر المالیة المؤرخ في 
یولیو 12، صادرة في 45ر عدد .سبب المخالفات الجمركیة، جالجمركیة مع أشخاص المتابعین ب

1999.  
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یحدد قائمة البضائع  ،2019یولیو 16الموافق ل 1440ذي القعدة عام  13قرار مؤرخ في -
 19،الصادرة في 50ر عدد .، جالخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البریة من النطاق الجمركي

  . 2019غشت سنة 
 :العلیاقرارات المحكمة 

  .) 3غ ج م ق(، المحكمة العلیا ، 1994-07-24مؤرخ في  121766رقم  قرار -
 .)3غ ج م ق(، المحكمة العلیا 1997-05-12المؤرخ في  143802قرار رقم  -
 .) 3غ ج م ق(المحكمة العلیا  ،1997-01-27لمؤرخ في ا 138047رقم  قرار -
  .)3غ ج م ق(المحكمة العلیا  ،  1997/04/14المؤرخ في  145464قرار رقم -
  .)غ ج م(المحكمة العلیا  ،2002-12-09:المؤرخ في 250361 قرار رقم- 
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  :الفهرس
  1  ........................................................................................  :مقدمة
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